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مجلة كلية 
١٧٧٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا



 

 
١٧٧٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  

روي أحمد في مسـنده وأبـو داود فـي    
رضـي   -سننه من حديث سعيد بـن زيـد   

 - صلى االله عليه وسـلم  -أن النبي  -االله عنه
  :لقا

ضِ "  رْ عِ فيِ  ةَ  لَ ا طَ ِ ت سْ لا ا ا  بَ رِّ ل ا ى  بَ رْ أَ نْ  مِ نَّ  ِ إ
قٍّ  حَ  ِ يرْ غَ ِ ب مِ  ِ ل سْ ُْ لم   "ا

 

وروى البزار في مسنده وابن أبي شـيبة  
ــي     ــديث أب ــن ح ــا م ــنّفه وغيرهم ــي مص ف

صـلى االله  -أن النبي  -رضي االله عنه-هريرة 
 :قال -عليه وسلم

ا "  بً و حُ نَ  و عُ ْ ب سَ ا  بَ رِّ ل ن- ا م ا  بً ضر ن  و ع ب س ي   أ
م ث لإ ا ب  و ى - ضر بَ رْ أَ وَ  ، هُ مَّ ُ أ لِ  جُ رَّ ل ا حُ  ا كَ ِ ن ا  هَ ُ سرَ يْ أَ ؛ 

هِ  ي خِ أَ ضِ  رْ عِ فيِ  لِ  جُ رَّ ل ا ةُ  لَ ا طَ ِ ت سْ ا ا  بَ رِّ ل   ."ا



 

مجلة كلية 
١٧٧٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  



 

 
١٧٧٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  مقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم 
ق وسـيد  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخل

  .اله وصحبه أجمعين المرسلين سيدنا محمد، وعلى

  بعدأما 

فقد جعل الشارع الحكيم حفظ الأعراض مقصدا من مقاصد الشريعة، 
وشرع من أجل ذلك مجموعة من الأحكام الشرعية التي توصل إلى هـذا  

وتحـريم   المقصد ابتداء من تشريع وجوب الاستئذان وغـض البصـر،  
المرأة الأجنبيـة   وتحريم النظر إلى الخلوة بالأجنبية، والتبرج والسفور،

 مـن جانـب   والخضوع بالقول والنظر إلى المحارم بشهوة، لغير حاجة،
من في قلبه مرض  -بطريق الحرام – فيها المرأة حتى لا يطمع الرجل أو

  .اشتهاء النساء

الزواج وتيسيره بعدم المغـالاة فـي    الحض علىمن هذه الأحكام و 
بعـد   المهور، وإباحة التعدد، والأمر بالتفريق بين الأولاد في المضـاجع 

يحل له النظر إليهـا، وفـرض   لوغ، ووجوب ستر العورة أمام من لا الب
  .الحجاب، وتحريم الخوض في أعراض الناس بغير بينة

 -تعالى–واقتضت رحمة الشارع بالمكلف أنه ما من أمر حرمه االله 
عنه، هذا البديل إما أن يكون تشـريعه علـى    عليه إلا وقد شرع له بديلا

عليه الزنا االله ففي الوقت الذي حرم ،  باحةسبيل الوجوب أو الندب أو الإ
أحل له الزواج ورغبه فيه، وفي الوقت الذي حرم عليه الخلوة بالأجنبية 

، وحينما حرم االله عليه النظر إلى الأجنبية لغيـر   أحل له الخلوة بزوجته



 

مجلة كلية 
١٧٨٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أحل له النظر إلى زوجته واستمتاعه بها بكـل أوجـه الاسـتمتاع    حاجة 
على المرأة كشف عورتها أمام الأجانب وأوجـب   وكما حرم ، المشروعة

عليها الستر شرع لها التخفف من حجابها مع زوجهـا وإبـداء زينتهـا    
  .أمامه وإغراءه حتي يحصل مقصود الشارع من الزواج

كل ذلك حتى لا يقع المكلف في دائرة المحظـور، فـإن وقـع فـي     
احشـة مـن   المحظور بعد كل ما شرعه االله له من البدائل بأن ارتكـب ف 

الفواحش فقد تعدى على الأعراض التي أمر االله بحفظها وصيانتها مـن  
فمن فعل ذلـك  ! ؟ فما بالك وقد انتهك الأعراض سفاحا ، مجرد العبث بها

  .فقد ارتكب كبيرة وجرما عظيما يستوجب العقوبة

:  بارتـه الشـهيرة  عفي الذي يقول  ابن القيم  -تعالى–االله  رحمو
ا وأساسها على الحكم ومصالح العباد فـي المعـاش   فإن الشريعة مبناه"

فكـل   ، والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهـا 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمـة إلـى ضـدها وعـن     
المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشـريعة وإن  

  )١("أدخلت فيها بالتأويل

أردت أن أسهم في الكشف عن الجرائم التي تقع علـي   من أجل هذا
، وبيان العقوبات المقدرة وغير المقـدرة لتلـك   الأعراض قديما وحديثا 

                                                
 يمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب: لموقعين عن رب العالمين ، للإمام إعلام ا) ١(

دار : طه عبد الـرءوف سـعد ، ط  : ، تحقيق ) ٣/٣(عبد االله  ابن قيم الجوزية 
 . ١٩٧٣بيروت ،  -الجيل 



 

 
١٧٨١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

الجرائم حتي يكون المجتمع والأسرة والفرد علي حذر من تلك الجـرائم  
  .والتفكير ألف مرة قبل الإقدام عليها

  :جاء هذا البحث بعنوان  ومن ثم




أردت أن أبين في هذا البحث أن هذه الجرائم منها ما يقـع بالفعـل   
بالفعـل إمـا أن   ، وأن التعدي علـى الأعـراض    ومنها ما يكون بالقول

كما أن عقوبات هـذه الجـرائم   ،  ذلكأو اللواط أو ما دون  يوصف بالزنا
المحددة شرعا وهي الحدود، ومنها ما ترك الشارع تقديرها  منها المقررة

  .للقاضي، وهي التعازير

ض أعظـم مـن الاعتـداء علـى     اعرفإن الاعتداء على الأوبعد ، 
ال، وقد يتمنى الإنسان أن يقتل دون عرضه، والنبي صلى االله عليه ومالأ

عـن   –بسـنده   –د أخرج النسـائي  ، فق لم سوى بين الدم والعرضوس
سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم  : دي عن أبيه عن جده قالالسع

اعلمـوا أن دمـاءكم   (: يقول في خطبته يوم عرفة في حجـة الـوداع   
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا 

  )١()وكحرمة بلدكم هذا

                                                
أحمد بن شعيب أبـو عبـد الـرحمن النسـائي      : سنن النسائي الكبرى ، للإمام )١(

بيروت، الطبعة الأولى ،  –ار الكتب العلمية د.: ط)٤٠٠٢(حديث رقم ) ٢/٤٢٢(
 سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري .د: تحقيق  ١٩٩١ – ١٤١١



 

مجلة كلية 
١٧٨٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أدعي وبعد ، فقد أنعم االله علي بكتابة بحث في هذا الموضوع ، ولا 
أنه جاء في أحسن صورة ، ولا أنه قارب ذلك ، ولكنه نقطة فـي بحـر   
أقلام سبقت في مجال الكتابة والتأليف والبحـث والتنقيـب فـي كتـب     

  .السابقين لاستخراج بعض ما حوته من درر وجواهر وفوائد وفرائد

ولم لا وقد قدم علماؤنا السابقون حياتهم وأوقاتهم وأعمارهم هديـة  
الأمة ، يذبون عنها وعن عرضها ودينها تـارة بتحريـرهم   خالصة لهذه 

يتعبـد  ل عبث العابثين وتضليل المضـلين   لفروع الشريعة وأصولها من
حتي وصلت إلينا بيضاء نقية لا يزيـغ   الناس لربهم علي علم وبصيرة ،

  .عنها إلا هالك

  -صلوات االله وسـلامه عليـه    –وصدق فيهم قول رسولنا الكريم 
: عن قيس بن كثيـر قـال   :  -كل بسنده  –الترمذي وغيره فيما أخرجه 

قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقـدمك يـا   
صلى االله عليه و  - ن رسول االلهحديث بلغني أنك تحدثه ع : أخي ؟ فقال

 أما قدمت لتجارة ؟ قـال لا  : قال ، جئت لحاجة ؟ قال لا أما : قال – سلم
 فإني سمعت رسـول االله  : جئت إلا في طلب هذا الحديث ؟ قالما  : قال ،
من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك ( : يقول – صلى االله عليه و سلم -

 ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم االله له طريقا إلى الجنة
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في 

إن ،  القمر على سـائر الكـواب    وفضل العالم على العابد كفضل ، الماء



 

 
١٧٨٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا  ، العلماء ورثة الأنبياء
  )١)(فمن أخذ به أخذ بحظ وافر  ، العلم

فهم مصابيح الدجي ، بهم يستضاء في الظلمات ، ويلجأ إليهم بعـد  
  .االله في الملمات والمهمات

نستمد المـدد   –سبحانه  –إن كنت قد وفقت فمن االله وحده ، فمنه ف
والعون ، وإن كانت الأخري فمن نفسي ومن الشيطان ، وحسـبي أننـي   

تعـالج  لإخراج هذا البحث في صـورة جيـدة    -بذلت الوسع قدر الطاقة 
قضية من قضايا المجتمع ألا وهي قضية التعدي علي الأعراض بصـوره  

   .باتها ، ووسائل الحد من تلك الاعتداءاتالمختلفة وبيان عقو

                                                
سنن الترمذي ، لأبي عيسي محمد بن عيسي الترمذي السلمي ، كتـاب العلـم ،   ) ١(

، تحقيق أحمد محمد ) ٥/٤٨) (٢٦٨٢(باب فضل الفقه علي العبادة ، حديث رقم 
 .بيروت/ ر إحياء التراث العربيشاكر ، دا



 

مجلة كلية 
١٧٨٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  تمهيد

  خطة البحث: أولا 
  :، وخاتمةفصلينوعلى مقدمة، وتمهيد،  جاء هذا البحث مشتملا

المحافظة علي الأعرااض، وذكر  هميةأما المقدمة فقد جعلتها لبيان أ
  .قظ هذا المقصد العظيملح –تعالي  –التي شرعها االله  بعض الأحكام

د فقد ذكرت فيه خطة البحث ، والمنهج الذي سرت عليـه  أما التمهي
  .بمفردات عنوان البحث في هذا البحث ، وتعريف

  : علي النحو التالي لان فهماأما الفص







  التعريف بالزنا: الأولالمطلب 

  .الحكمة من تسمية الوطء من غير عقد نكاح بالزنا: الثانيالمطلب 

  .وسائل إثبات الزنا: الثالثالمطلب 

  .عقوبة الزنا: الرابعالمطلب 

  .كراه على الزناالإ: الخامسالمطلب 

  .الزنا بالمحارم وعقوبته: المطلب السادس 



 

 
١٧٨٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  .التعريف بالقذف وحكمه وألفاظه: الأول 

  .حكم إسقاط حد القذف بعفو المقذوف عن القاذف: الثاني 

  .حكم إسقاط الحد عن القاذف بزنا المقذوف: الثالث 







  .تعريف اللواط وحكمه: المطلب الأول

  .عقوبة اللواط صفة اختلاف الفقهاء في: المطلب الثاني




  .التعريف بالسحاق وحكمه: المطلب الأول

  .الفقهاء في عقوبة السحاقاختلاف : المطلب الثاني

  .اختلاف الفقهاء في حكم الاستمناء: المطلب الثالث








 

مجلة كلية 
١٧٨٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا












  :  فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خـلال

  .أتبعت ذلك بقائمة بمراجع البحث ، وفهرس للموضوعات ، ثم البحث

  



 

 
١٧٨٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  منهج البحث: ثانيا 
  :وقد التزمت في هذا البحث بما يلي

عزو الايات القرانية إلي سورها ، مع ذكر اسم السـورة ورقـم    -١
 .الاية في الهامش

بحث مـن كتـب   تخريج الأحاديث النبوية التي وردت في متن ال -٢
البخاري أو مسلم إذا كـان الحـديث فـي    الحديث ، مكتفيا بتخريجه من 

 .أحدهما ، وإن كان في غيرهما ذكرت الحكم عليه 

ئليها مع الإشارة إلي مصدر النقل عن نسبة الأقوال الفقهية إلي قا -٣
 .بهم المعتمدة في كل مذهب علي حدةالأئمة من كت

قمت بعقد مقارنة بين اراء الفقهاء في كل المسائل الفقهية التـي   -٤
ي هذا البحث محررا محل النزاع في تلك المسـائل ببيـان مـا    تناولتها ف

اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه وسبب الاختلاف وبيـان ارائهـم وأدلـتهم    
ومناقشة أوجه استدلالهم وختمت كل مسألة باختيار رأي ظننتـه راجحـا   
من بين ارائهم تارة بسبب قوة الدليل،  وتارة لمصلحة راجحة في العمل 

وتارة ثالثة لوسطية ذلك الرأي أو لجمعه ، لفتيا بذلك الرأي أو الحكم أو ا
 .بين الاراء الأخري في تلك المسألة

بعض الظواهر المسـتجدة ذات الصـلة بقضـايا     دراسة تناولت -٥
ونشـر المـواد    التحرش والاغتصـاب كقضايا  - التعدي علي الأعراض

   .الفقهيوتكييفها  توصيف تلك الجرائم ، دراسة فقهية تبين -الإباحية 

  



 

مجلة كلية 
١٧٨٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  التعريف بمفردات عنوان البحث: ثالثا 
بالمقولة المشهورة علـي ألسـنة أهـل     أود أن أصدر هذا التعريف

بمعني أنه قبل بيان الحكم ) الحكم علي الشيء فرع عن تصوره(الشريعة 
،  وتصوره في الـذهن  ، الشرعي لأمر ما لا بد أولا من معرفة ذلك الأمر

تصورا صحيحا حتي يمكن الحكم عليه حكما  ورولا بد أن يكون ذلك التص
أو لا تصور له فـي   صحيحا ، وإن كان تصوره في الذهن تصورا خاطئا

  .الذهن أصلا جاء الحكم عليه باطلا

في عصرنا الحاضر  –ولأجل ذلك كان من ضرورات البحث الفقهي 
بيان ماهية الشيء خاصة في هذه الأزمنة التي حدث فيها الجفاء بين   -
اس ولغتهم حتي أصبح الناس يحتاجون إلي شرح لمفردات لغتهم مـع  الن

أنها بالنسبة لأهل العربية من الواضحات ، ولعل هذا ما يفسر قلة اهتمام 
السابقين من أرباب الشروح والحواشي بتعريف المصطلحات ، من بـاب  

   ..أن الواضح لا يحتاج إلي توضيح والمبين لا يحتاج إلي بيان

أبين في هذا التمهيد مفردات عنوان هذا البحث وهو  لذلك أردت أن
جرائم الاعتداء علي الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسـلامي دراسـة   (

بيانا يزيل الغموض والإشكال عن هذا العنـوان ، وذلـك   ) فقهية مقارنة
  :علي النحو التالي



 

 
١٧٨٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  ق من الفعل جمع جريمة ، والجريمة لفظ مشت

ي أذنب واكتسب الاثـم ، والاسـم   أيجرم ، –بفتح الجيم والراء  -)جرم(
، والجناية  أجرم إجراما: ، تقول  والجريمة –بضم الجيم  –الجرم : منه 

  )١(.والجريمة لفظان مترادفان لغة


زجر  عرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعيةت

إما إتيان فعل منهي عنـه، أو  : والمحظورات هي. االله عنها بحد أو تعزير
ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها شريعة، إشارة إلى أنه 

  .يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة

فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعـل  
هي فعل أو ترك نصت الشريعة علـى   محرم الترك معاقب على تركه، أو

  .تحريمه والعقاب عليه

ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمـة إلا  
ويعبر الفقهاء عن العقوبات بالأجزية، ومفردهـا  .إذا تقررت عليه عقوبة

  .جزاء، فإن لم تكن على الفعل أو ترك عقوبة فليس بجريمة

ق مع القوانين الوضـعية الحديثـة فـي    وتتفق الشريعة تمام الاتفا
إما عمـل يحرمـه   : تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها

                                                
إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر   / المعجم الوسيط ، المؤلف )١(

 مجمع اللغة العربية/ دار الدعوة ، تحقيق : ط ) ١/١١٨(ـ محمد النجار 



 

مجلة كلية 
١٧٩٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون، ولا يعتبر الفعل أو ترك 
جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشـريع  

  )١( الجنائي

: يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية، والجنايـة لغـة  وكثيراً ما 
اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه، تسمية بالمصدر من جنى عليه 

  .شراً، وهو عام، إلا انه خص بما يحرم دون غيره

اسم لفعل محرم شرعاً، سـواء  : أما في الاصطلاح الفقهي فالجناية
لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على  .وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسـان أو أطرافـه،   
وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية 

  )٢(.على جرائم الحدود والقصاص

                                                
عبد القادر عودة ، ) ١/٦٦(التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ) ١(

 لكتاب العربي ، بيروتدار ا: ط
 )١/٦٧(المرجع السابق ) ٢(



 

 
١٧٩١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 




، بينمـا   جناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفـظ الجريمـة  لفظ ال
فـي القـانون المصـري عنـه فـي       لجنايةل الاصطلاحي معنىاليختلف 
  .الشريعة

يعتبر الفعل جناية إذا كـان معاقبـاً عليـه    : ففي القانون المصري
بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، 

ادة العاشرة من قانون العقوبات المصري، فإذا كان عقوبة الفعل طبقاً للم
حسباً يزيد على أسبوع، أو غرامة تزيد على مائة قرش، فالفعل جنحـة،  
فإن لم يزد الحبس على أسبوع، أو الغرامة عن مائـة قـرش، فالفعـل    

  .من قانون العقوبات المصري ١٢، ١١مخالفة، طبقاً للمادتين 

جريمة هي جنايـة، سـواء عوقـب عليهـا      فكل: أما في الشريعة
وعلى ذلك فالمخالفة القانونيـة تعتبـر   . بالحبس والغرامة أم بأشد منهما

جناية في الشريعة، والجنحة تعتبر جناية، والجناية في القـانون تعتبـر   
  .جناية في الشريعة أيضاً

وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشـريعة  
يمة أياً كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون تعني الجر

  )١(.فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها

                                                
 )٦٨، ٦٧/ ١(المرجع السابق ) ١(



 

مجلة كلية 
١٧٩٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


) عدوا) ( يعدو ( عليه ) عدا(مشتق من الفعل : "الاعتداء في اللغة 

لفتح والمد ظلم با) عداء ( و ) عدوانًا ( مثل فَلْسٍ و فُلُوسٍ و ) عدوا ( و
مثل قـاض وقاضـون و   ) عادون ( والجمع ) عاد ( تجاوز الحد وهو و

 )١"(مثلـه ) تَعـدى  ( و) اعتَـدى ( و) عاديـةٌ  ( سـباع  و) عاد ( سبع 
  .فالاعتداء الظلم وتجاوز الحد والعدوان وانتهاك حق الغير

ولا (:  - تعـالي  -قـال  االله تعالي عن الاعتداء وذمـه ،   وقد نهي
فلا عدوان إلا علي : (-تعالي  -وقال )٢)(المعتدين تعتدوا إن االله لا يحب

  )٣)(الظالمين

، الابتداء قد يكون على سبيل - مجاوزة الحق الذي هو -الاعتداء و
ولا تعتدوا إن االله لا يحـب  { :  - تعالى – وهو المنهى عنه ؛ ومنه قوله

ة ويصح أن يتعاطى مـع مـن   وقد يكون على سبيل المجازا ،} المعتدين 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا    (:  - تعالى –كقوله ، ابتدأ 

                                                
أحمد بن محمـد بـن   : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للإمام ) ١(

تاج العروس من جواهر  ،بيروت  –المكتبة العلمية . علي المقري الفيومي ، ط
عبد الرزاق الحسـيني أبـو الفـيض ،    محمد بن محمد بن : القاموس ، للإمام 

دار . تحقيق مجموعة من المحققـين ، ط ) ٣٩/٦(الملقّب بمرتضى ، الزبيدي ،
 الهداية

 ١٩٠: سورة البقرة ، من الاية  )٢(
 .١٩٣:سورة البقرة ، من الاية  )٣(



 

 
١٧٩٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

سمي بمثل اسمه لأن صـورة   ، ، أي قابلوه بحق اعتدائه )اعتدى عليكم 
  )١(."الفعلين واحد ، وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية


ويطلق العرض ويراد بـه   ، -بكسر العين– جمع عرضالأعراض 

    .  الشرف وموطن العفة من الإنسان


جـزاء  :  في التشريع الإسلامي جمع عقوبة ، والعقوبة: العقوبات 

يقرره الشارع في حق كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو يعـين  
ف الجرم آخر على مخالفة تلك الأحكام، وتختلف طبيعة ذلك الجزاء باختلا

  .حدةً وخفة

جزاء يقرره القـانون  « بأنها  العقوبة يعرف علماء الفقه الجنائيو
ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل جريمة فـي القـانون   

  .ليصيب به المتهم في شخصه أو ماله

                                                
المفردات في غريب القران ، للإمام أبي القاسـم الحسـين بـن محمـد     : انظر) ١(

مكتبة نزار مصطفي البـاز ،  : الناشر ) ١/٤٢٤(اغب الأصفهاني المغروف بالر
لسان العرب ، للإمام محمد بن مكرم ) ٣٩/٧(تاج العروس من جواهر القاموس 

الطبعـة  .بيـروت   –دار صـادر  : ط) ٥/١٨٣(بن منظور الأفريقي المصري ، 
 الأولى



 

مجلة كلية 
١٧٩٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

قدر مقصود من الألم يقرره المجتمع ممـثلاً   العقوبة أن ومعني ذلك
من يرتكب جريمة في القانون بمقتضى حكـم   بمشرعه ليوقع كرها على

  .يصدره القضاء، إذاً هي الجزاء المقرر للجريمة 



 

 
١٧٩٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأن النهي 
عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو 

العقاب لكانت الأوامر والنواهي أموراً ضائعة وضرباً  الانتهاء عنه، ولولا
من العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمن والنهي مفهوماً ونتيجة مرجوة، 
وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض، ويحمـل  

  )١(.الناس على الابتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم

قاً الله في الشريعة كلمـا اسـتوجبتها المصـلحة    وتعتبر العقوبة ح
العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم، وكل 
جريمة يرجع فسادها إلى العامة، وتعود منفعة عقوبتها علـيهم، تعتبـر   
العقوبة المقررة عليها حقاً الله تعالى؛ تأكيداً لتحصيل المنفعـة، وتحقيقـاً   

مضرة، إذ اعتبار العقوبة حقاً الله تؤدي إلى عدم إسـقاط  لدفع الفساد وال
  )٢(.العقوبة بإسقاط الأفراد أو الجماعة لها

                                                
 ). ١/٦٨(التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي )١(
 ).١/٨٨(التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٧٩٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


و ) الفقه الإسلامي(يخلط كثير من طلبة العلم الشرعي بين مصطلح 

وعند التحقيق نجد أن بينهما فرقا دقيقا ، يتمثل في ) الشريعة الإسلامية(
الوحي بنوعيه القران الكـريم وصـحيح   : راد بالشريعة الإسلامية أن الم

  .السنة النبوية ، وصحيح السنة يشمل متواترها ومشهورها واحادها

العقل البشري في  ثمرة إعمال: سلامي فيطلق ويراد به أما الفقه الإ
 -في هـذا الإطـار    –لك الوحي ، وإعمال العقل محاولة فهم نصوص ذ

فهم ما كان ظني الدلالة من النصوص أو ما لا نص في محاولة  محصور
يتها فيه أصلا ، تلك المحاولات التي اصـطلح الأصـوليون علـي تسـم    

بالاجتهاد ، والحقيقة أنه لا يخلو عصر من اجتهاد فقهي ، من حيـث أن  
لكل زمان قضاياه ومسائله ونوازله التي لم تكن موجودة في الزمن الذي 

 ،وهذا ما كان في العصور الأولـي  ن يكون مطلقاإما أ قبله، لأن الاجتهاد
وهو الاجتهاد وفق قواعد وأصول  وإما أن يكون اجتهادا مقيدا أو منتسبا

   . مذهب إمامه كالتخريج والفتوي



 

 
١٧٩٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


بيان اراء الفقهاء في المسـألة  : ويعني بالدراسة الفقهية المقارنة 

ومناقشة تلك الأدلة في مذاهب المخالفين توصلا محل البحث وذكر أدلتهم 
إلي الرأي الراجح أو محاولة للجمع والتوفيق بين الاراء والأدلة إذا أمكن 

   .ذلك الجمع والتوفيق حتي يمكن العمل بما ترجح

دراسـة الجنايـات   : وبذلك يتبين لنا أن المراد بعنوان هذا البحث 
اطن عفة الإنسان ذكرا كان أو علي مو -ما دون الجنايات -المختلفة أو 

أنثي ، في الشريعة الإسلامية دراسة تبين اتجاهات الفقهاء في توصـيف  
تلك الجنايات وبيان العقوبة المقررة لكل جريمة من تلك الجرائم وبيـان  

  . الوسائل المشروعة للحد من تلك الجرائم



 

مجلة كلية 
١٧٩٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 

 

 

  الجرائم المنصوص علي عقوباتها
  


 ا ن ز ل ا ة  م ي ر   ج

 ف ذ ق ل ا ا ة  م ي ر   ج

  
  



 

 
١٧٩٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  جريمة الزنا


 :التعريف بالزنا  

 : الحكمة من تسمية الوطء من غير
  عقد نكاح بالزنا

 :وسائل إثبات الزنا  

 :عقوبة الزنا  

 : جريمــة الإكــراه علــي الزنــا
  )الاغتصاب(

  :الزنا بالمحارم  



 

مجلة كلية 
١٨٠٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  :التعريف بالزنا  

زنى بزني زنى وزناء : لالفجور، وكانت العرب تقو:الزنا في اللغة 

   .الفاجرة :ر، والزانيةالفاج :فالزاني في اللغة: وعليه  )١.(أي فجر

ب وفسـق  كـذ : وفجر فلان الانبعاث في المعاصي والزنا،: جوروالف
  )٣(.شق ستر الديانة: والفجور )٢(.وكذّب وعصى وخالف

وكانـت  . العهر، ومنه قيل للزاني عاهر: ومن الألفاظ المرادفة للزنا
أتاهـا  : عهر الرجل المرأة عهرا وعهورا، وعاهرها عهارا: العرب تقول

  .لفجور، وهي عاهرة ومعاهرةل

صلى االله عليه وسلم أنـه   -وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي
أي إنما يثبـت الولـد لصـاحب     )٤()الولد للفراش وللعاهر الحجر( :قال

الفراش وهو الزوج، وللعاهر الخيبة، ولا يثبت لـه نسـب، لأن بعـض    
   )٥(.النسب من الزنا فأبطله الشرع العرب كان يثبت

                                                
 ).١٣/٣٠٠(تاج العروس من جواهر القاموس : انظر) ١(
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مادة فجـر ،  : مختار الصحاح للإمام ) ٢(

 ١٩٩٥ – ١٤١٥بيروت طبعة جديدة ،  –مكتبة لبنان ناشرون : ط) ٥١٧(ص 
 مود خاطرمح: تحقيق 

 )٤٨٣:ص (المفردات في غريب القرآن، ، مادة فجر ، : انظر)٣(
: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، حديث رقم )٤(

 )٢٤/٢٠٤صحيح البخاري بشرح الكرماني) (٦٤١٥(
 )٢/٤٣٥) (فجر(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، مادة )٥(



 

 
١٨٠١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

دققنا النظر في هذا المعنى اللغوي للزنا تبين لنا أنه لا يوصف  وإذا
إلا من ثبت عليه الزنا، مع صعوبة إثباته لتشدد  -صراحة -بهذا الوصف

  .المشرع الحكيم في وسائل إثباته

فـاجر، وإذا ثبـت    -أي الزاني -فإذا ثبت عليه قضاء أنه زنى فهو
أن يفعـلا الفاحشـة    -ذحينئ-عليها تكون فاجرة، لأن فجوره أو فجورها

حتى يراهما أربعة رجال عدول، وهذا لا يكـون   -كما يقال–جهارا نهارا 
كمـا يقـول    -وهو بذلك يكـون  ، با إلا في ميدان عام أو قريب منهغال

  .قد شق ستر الديانة -الراغب في مفرداته

اف أهل الكفـر  ويؤيده أن المتصف بذلك قد استحق وصفا من أوص
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها : ( -تعالى–قال  )١(وإن لم يكن كافرا

                                            )٢()فجرةقترة أولئك هم الكفرة ال

 يفضح العبد مـن أول  لا -من ستره -أنه -تعالى -وجرت سنة االله
، فقال واالله ما زنيت إلا هذه ، روي أن رجلاً زنى في عهد عمر مرة، فقد

   )٣(.بت إن االله لا يفضح عبده في أول مرة فقال عمر كذ

                                                
نة لا يكفرون أحدا من أهـل القبلـة بارتكابـه للكبيـرة إلا إذا     حيث إن أهل الس)١(

 .استحلها

 )  ٤٢-٤٠( سورة عبس ، الآيات)٢(
محمد بن عمر بن الحسين الـرازي الشـافعي   : تفسير الفخر الرازى ـ للإمام  ) ٣(

دار إحيـاء التـراث   / ، ط ) ١/٣٢٨٣(المعروف بالفخر الرازي أبي عبـد االله  
حسن بن محمد النيسابوري ط / ورغائب الفرقان الإمام  العربى ، غرائب القرآن

 )١/١٤٥٨(دار الكتب العلمية ـ بيروت / 



 

مجلة كلية 
١٨٠٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

الذي ذكره صـاحب   -السابق ذكره -وهو ما يؤيده المعنى اللغوي
  .مختار القاموس، من أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والزنا

فـي هـذا    -وكلمة الانبعاث توحي بأنه قطع شوطا ليس باليسـير 
  .حتى اكتشف أمره -الطريق



 

 
١٨٠٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


للزنا ، هو محل اتفاق بـين   ضابطا) ٩٩٥ت(وضع ابن رشد الحفيد

ح ولا كل وطء وقع على غير نكاح صحي: الزنا : "، فقال المسلمين علماء
  )١("يمين شبهة نكاح ولا ملك

: الزنا : "وقريب من عبارة ابن رشد عبارة الإمام الكاساني الحنفي 
حالة الاختيـار فـي دار   هو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في 

العدل ، ممن التزم أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته ، 
  )٢("وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته

هـو أن  : وقريب منه عبارة الماوردي الشافعي ، فقد عرفه بقوله 
يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد ، ولا بملك ، ولا شبهة ملك ، 

  )٣"(شبهة فعل عالما بالتحريم ولا

التـي صـاغها كمـادة     -الرائعـة  عبارتهد بين لنا ابن رشد في فق
  .  أن الوطء إما أن يكون مشروعا أو غير مشروع -قانونية

                                                
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للامام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد :  انظر)١(

) بـابن رشـد الحفيـد   (بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشـهير  
، طبعة جديدة  إشراف مكتب البحوث والدراسات )  ٢/٣٥٥( ٥٩٥المتوفى سنة 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

علاء الدين أبو بكر بن مسعود : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف: انظر )٢(
لبنـان ،   –بيروت  -، دار الكتب العلمية ) ١٥/٩٥(هـ ٥٨٧الكاساني الحنفي 

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية 
دار الفكـر ـ    ، ) ١٣/٤٦٤( الحسن الماوردى يأب للإمام ،  الحاوى الكبير ـ   )٣(

 بيروت



 

مجلة كلية 
١٨٠٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


الوطء المشروع هو ما كان ناشئا عن عقـد زواج   يمكن القول بأن

   .صحيح ووقع في زمن مخصوص ومحل مخصوص

 .ما توافرت فيه أركانه وشـروط صـحته  : راد بالعقد الصحيحوالم
 الزمن الذي أبـاح الشـارع وطء الرجـل   : والمراد بالزمان المخصوص

  :زوجته فيه، وهو على النحو التالي

–فقد خص الشارع الوطء فيـه دون غيـره، قـال    : زمن الطهر -١
والـوطء    )١()ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن: ( -تعالى

فيـأثم   ديانة سواء أكان في حيض أو نفـاس، ي غير زمن الطهر حرام ف
  . فاعله شرعا

فث ولا فلا ر: ( -تعالى -بعد التحلل من الإحرام، أما فيه فلا، قال -٢
 .الجماع: والرفث )٢()فسوق ولا جدال في الحج

فهذا نص في منع الوطء في زمن الحج، ومفهوم الـنص أن الـزمن   
ج هو بعد تحلله من إحرامه، والعمرة كـالحج  الوطء للحا الذي يباح فيه

التلبس بالإحرام بحج أو عمرة حرام ديانة ومبطـل   في هذا، فالوطء زمن
  .بشيء للحج أو العمرة ولا يقضى فيه

بعد غروب شمس اليوم الذي من رمضان إلى طلوع فجر اليـوم   -٣
 إلىأحل لكم ليلة الصيام الرفث : (-تعالى-نهاره فلا ، قال أما في ،التالي

                                                
 ٢٢٢ :سورة البقرة ، الآية )١(
 .١٩٧ :سورة البقرة ، الآية )٢(



 

 
١٨٠٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

وأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم  لباس لكم نسائكم هن
 )١(...)باشروهن  لآنافتاب عليكم وعفا عنكم ف

 فمن وطئ في نهار رمضان فهو آثم شرعا لارتكابـه محرمـا، ولا  
  )٢.(بشيء يقضى عليه

 -تعالى–دون الدبر، قال  )القبل( الفرج: والمراد بالمحل المخصوص
    )٣()أمركم االله ن من حيثفأتوه(

والوطء المشروع قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحـا، فتختلـف   
عـن الـوطء    -الآن-ولا كلام لنـا   .درجة مشروعيته باختلاف الأحوال

  .حيث لا وجود له في واقعنا -مع مشروعيته -الناشئ عن ملك اليمين

                                                
 .١٨٧ : سورة البقرة، الآية) ١(

باب من أصاب ذنبا دون : "وقد ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الحدود فقال )٢(
لـم  : قال عطـاء .فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا الحد فأخبر الإمام

ولم يعاقب الذي جامع فـي  : يعاقبه النبي صلى االله عليه وسلم، وقال ابن جريج
 )٢٤/٢٠٦(صحيح البخاري يشرح الكرماني :انظر" رمضان

 .٢٢٢:  الاية ، سورة البقرة) ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٠٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


  :فنوعان  -عبارة ابن رشدكما بينته لنا  -المحرمأما الوطء 

  :   وطء لا يوجب الحد ، والوطء الذي لا يوجـب الحـد
  :نوعان

الوطء الناشئ عن عقد زواج غير صحيح ، أي لـم يسـتوف   : الأول 
  :فهو نكاح مختلف في فساده، ومن صور هذا الوطء  شرائط  صحته ، 

  .الوطء الناشئ عن نكاح المتعة  -  أ

 .لشغارالوطء الناشئ عن نكاح ا  - ب

 .ولا شهودأالوطء الناشئ عن عقد زواج لا ولي فيه   - ت

 .نكاح الأخت في عدة أختها البائن   - ث

  . نكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن  -  ج

   )١(.اشئ عن شبهة أو غلطالوطء الن: الثاني 

رجل وطئ امرأة يظنها زوجته ، فلا حـد عليـه إلا أن    :ومن أمثلته 
  يكون كذبه واضحا، كأن

وامرأته عجوز ، أو يطأ امرأة بدينة وزوجته نحيفة ، أو  يطأ صغيرة
  العكس، فإنه يحد، ولا

                                                
ة لا يوصـف بحـل ولا   إلى أن وطء الشبه -في الأصح عندهم -ذهب الشافعية )١(

محى الدين أبو زكريا يحى بـن شـرف   / دقائق المنهاج ، للإمام : انظر. حرمة
 دار ابن حزم./ ط) ٤(هـ ، ص  ٦٧٦المتوفى / الدين النووى



 

 
١٨٠٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

    )١.(منه ادعاء الغلط لبعد الشبهة يقبل

فـي الأول  والذي درأ الحد عنه في النوعين الفائتين هو شبهة النكاح 
– ابن عباس قال قال رسـول االله  وقد ورد عنوشبهة الغلط في الثاني ، 

  )٢( )إدرؤا الحدود بالشبهات : (-م صلي االله عليه وسل

، وهو وطء محرم يسـقط العفـة ولا    في الدبرالزوجة وطء : الثالث 
    )٣(.يوجب الحد

                                                
، )٤/٤٠٥(الصادق عبد الرحمن الغرياني ، مفتي ليبيا . ، د الفقه المالكي وأدلته )١(

   .مكتبة دار الشعب ، ليبيا. ط
 ".أنه يصدق في دعوى ظنه الحل بيمينه وإن كذبه ظاهر حاله "الشافعية  بينما يرى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، للإمام أحمد بن محمد بن علـي بـن   :  انظر

المكتبة التجارية الكبـري  بمصـر،   : الناشر ) ٣٢٤، ٨/٣٢٣(حجر الهيتمي ، 
 .  ١٩٨٣: لصاحبها مصطفي محمد ، تاريخ النشر

دي من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن رواه ابن ع )٢(
عباس قال قال رسول االله إدرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في 

بدر الدين العيني : عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر ) حد من حدود االله
 )٢٠/٢٥٩(الحنفي 

 ) ١١/٢٨٧(للإمام أبي الحسن الماوردي الحاوي الكبير في فقه الشافعي ، ) ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٠٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


كـأن  . هة ، ولا ملك يمـين وطء ناشئ لا عن عقد نكاح ، ولا شب  -  أ
يفعل بها ما يفعل الرحـل  غير شرعية، و علاقة رجل وامرأة أجنبية يقيم

بقـولهم   -تفصيلا -عنها الفقهاء بزوجته من المعاشرة الكاملة التي عبر
مطيـق عمـدا بـلا     تغييب مسلم مكلف حشفة أو قدرها في فرج آدمي:"

 .وهو الزنا )١"(شبهة

فساده، فكأن لا عقـد، أي  وطء ناشئ عن عقد نكاح متفق على    - ب
 : كعدمه، ومن صوره -حينئذأن العقد 

فعقده هذا . يعقد على أمه أو أخته أو إحدى محارمه، ويطؤها أن -١
وما ترتب عليه من وطء  .الأمة ءالكتاب والسنة وإجماع علما باطل بنص

حرمـت علـيكم أمهـاتكم وبنـاتكم     : ( -تعالى-قال باتفاق،حرام أيضا 
فإن وطئها بهذا العقد فقد وجـب   )٢......)(وخالاتكم وأخواتكم وعماتكم

 )٣(.يعذر فيه بالجهل ن مثل هذا لاعليه الحد، لأ

ته أربع نسوة، أو يعقـد  أن يعقد على زوجة خامسة ويطأها وتح -٢
زوج وهو يعلم ويطأها، أو يعقد علـى مطلقتـه البـائن     ذاتعلى امرأة 

فإن فعـل ذلـك عامـدا    . ينكحها رجل غيره بينونة كبرى ويطأها قبل أن
إلا إذا كان قريب عهـد  عالما بالتحريم وجب عليه الحد، ولا يعذربالجهل 

  .بالإسلام
                                                

 )٤٥٧،  ٣/٤٥٦(الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير )١(
 ٢٣: سورة النساء، الآية )٢(
 )١١/٢٨٧(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٢/٤٠٠(بداية المجتهد )٣(



 

 
١٨٠٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك باالله وقتل  الزنا محرم في دين االله ،

، من المعلوم من الدين بالضرورة النفسالتي حرم االله قتلها ، وحرمة الزنا
  .كافر حلال الدم -بعد بلوغ الدعوة وعلمه بحرمته –ومستحله 

  :لكتاب والسنة والإجماعوقد دل علي تحريم الزنا ا

علي تحريم الزنـا ،   –في أكثر من موضع  –دل القران  :دليل الكتاب
  :منها 

 قربوا الزنا إنمه كان فاحشةولا ت( :-تعالي  –قوله  : الموضع الأول 
  )١)(وساء سبيلا

  : من الاية علي النحو التالي وجه الدلالة

، والنهي  )الزنا ولا تقربوا: (قوله نهي عنه ب –تعالي  –االله أن  -١
 .لتحريم حيث لا قرينة تصرفه عن التحريم إلي غيرهفي الاية يقتضي ا

أن االله تعالي وصفه بأنه فاحشة ، والفحـش بـالقول محـرم ،     -٢
 .أشد منه حرمة –وهو الزنا  –والفحش بالفعل 

وصف سبيل الزنا بأنه سبيل سوء ونذير شؤم  –تعالي  –أن االله  -٣
  .لما تنطوي عليه عاقبته

  

                                                
 .٣٢: سورة الإسراء ، الاية )  ١(



 

مجلة كلية 
١٨١٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

الزانية والزاني فاجلـدوا كـل   : ( -تعالي  –قوله : الموضع الثاني 
  ) ١...)(واحد منهما مائة جلدة

رتب علي هذا الفعل عقوبة فـدل   –عز وجل  –أن االله : وجه الدلالة
  .علي حرمته ، لأن الحرام هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله

ل قلـت يـا   عن عبد االله قاما أخرجه الترمذي في سننه : دليل السنة
قال قلت . »أن تجعل الله ندا وهو خلقك « رسول االله أى الذنب أعظم قال 

قال قلت ثم ماذا قال . »أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك « ثم ماذا قال 
  )٢(.»أن تزنى بحليلة جارك « 

حكي الإجماع علي تحريم الزنـا غيـر واحـد مـن     : دليل الإجماع 
ف بين الأئمة أن الزنا محرم ، ومن أكبر لا خلا: "العلماء ، قال الفاكهاني

الكبائر ، ليس بعد الشرك باالله وقتل النفس التي حـرم االله ذنـب أعظـم    
   )٣("منه

                                                
 ٢: سورة النور ، الاية )  ١(
الجـامع الصـحيح سـنن    :  انظر". حديث حسن غريب هذا: " قال عنه الترمذي)٢(

) ٥/٣٣٦(محمد بن عيسى أبي عيسى الترمـذي السـلمي   : الترمذي ، للإمام 
دار إحياء التراث : ط. أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق )  ٣١٨٢(حديث رقم 

 بيروت -العربي 
 ـ  : راجع ) ٣( الم الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانـي، للشـيخ س

 .دار الفكر بيروت. ط) ٢/٢٠٥(النفراوي 



 

 
١٨١١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


الحكمة من تسمية الوطء من غير عقد 

  بالزنا  زواج صحيح
في تناول القضايا الخطيرة التي تمس  شريعة الإسلاميةمن منهج ال

أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو الفكريـة أن  حياتنا الاجتماعية 
ل من غير تهوين أو تهويل، حتى يـد  الشرعية انسمي الأشياء بمسمياته

ذي قصده الشارع من نقـل ذلـك   المصطلح دلالة واضحة على المعنى ال
  .المصطلح من دلالته اللغوية إلي دلالته الشرعية

 ـ  ذور مفـردات لغتنـا   ولا بد أن يكون هذا المصطلح مشتقا مـن ج
وثقافتنا الثرية بالمفردات والمترادفات، حتى لا نقع في الأفخاخ المنصوبة 

  .غيرنا ومصطلحات لنا بسبب استيرادنا لمفاهيم

من تسمية الأشياء بغيـر   -صلى االله عليه وسلم -قد حذرنا النبيو
عن رجل من أصحاب النبي فقد أخرج النسائي في سننه بسنده   أسمائها،

يشـرب  ( : االله عليه و سلم عن النبي صلى االله عليه و سلم قـال  صلى 
  )١()ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 

نجد دعاة التغريـب يطلقـون علـى الزنـا      ى واقعنا إلوإذا نظرنا 
  :وهذا فيه تهويل من وجهين" الخيانة الزوجية"مصطلح 

                                                
 ).٥١٦٨(،حديث رقم ) ٣/٢٢٧(سنن النسائي الكبري ، ) ١(



 

مجلة كلية 
١٨١٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 :توسع فقـد  فيه  )الخيانة الزوجية( أن هذا المصطلح
يفهم منه أن مقدمات الزنا زنا يستوجب الحد، وكثيرا من جرائم ما يسمى 

التي تمـارس ضـد النسـاء أو    ) القتل حفاظا على الشرف(بقتل الشرف
البنات تمت لمجرد أن أباها أو أخاها رأى شخصا يختلي بها أو يهاتفهـا  

ادنا حرمة مع اعتق -أويرسل إليها أو يبادلها الكلمات والنظرات المريبة 
وربما كان قتله لها بسبب شك منـه   -ذلك وأنه إثم عظيم وشر مستطير

  .في سلوكها أو وهم أو حتى ظن راجح

فإن الاعتداء على النفس بالقتل لا يثبت بمثل هذه الأمور، فضلا عن 
أن المشرع الحكيم لم يعطه سلطة تنفيذ الحد لو ثبت زناها، وأوكل ذلـك  

تصدر الحكم، والسلطة التنفيذية تنفذه حسب  للسلطة القضائية فهي التي
نظام الدولة الحديثة، وإلا لعمت الفوضى وكل من أراد أن يقتل رجـلا أو  
امرأة فليفعل وما عليه إلا أن يدعي أنه قتله أو قتلها حفاظا على الشرف 

      .حتى يفلت من عقوبة القصاص

 ـ -السالفة الذكر -فهذه الأمور ر والتعزيـر  إنما فيها التأديب والزج
وهذا التعزير يمكـن أن  ،  )١.(الذي لا يصل قطعا إلى القتل ولا إلى الحد

                                                
" باب كم التعزيـر والأدب : "فقال -في صحيحه لهذا المعنى -وقد ترجم البخاري) ١(

صلى االله عليـه   -كان النبي: قال -رضي االله عنه -وأورد فيه حديث أبي بردة
وحديث عبـد  ) فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود االلهلا يجلد : (يقول -وسلم

لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد : (الرحمن بن جابر بن عبد االله الأنصاري
ــدود االله ــن ح ــر) م ــاب  : انظ ــاني، كت ــرح الكرم ــاري بش ــحيح البخ ص

  ٦٤٣٩،  ٦٤٣٨حديث رقم) ٢٣/٢٢٨(المحاربين
 



 

 
١٨١٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أو الزوج إذا  -إذا كانت له الولاية عند فقد الأب –يقوم به الأب أو الأخ 
كمـا   -أيضـا  -كانت متزوجة، والرجل إذا صدر منه ما دون الزنا يعزر

  .تعزر المرأة

ر فيما دون الزنا هـذا إذا لـم   للأب أو للأخ أو للزوج التعزي :أقول
ر إلى القاضي، وذلك من أجل الستر الذي هو قيمـة مـن قـيم    يصل الأم

  .الإسلام

أما إذا وصل الأمر إلى القاضي انتزعت منهم سلطة التعزير وتولاها 
  .أصبحت قضية بعد أن كانت مجرد مسألة فقهية -حينئذ -القاضي، لأنها

 :أحيانـا  -يطلقونـه " وجيةالخيانة الز"أن مصطلح- 
بعـد العشـرة الطويلـة    : "على من تزوج بأخرى غير زوجته، فيقولون

" والمعاشرة الحسنة التي قضاها مع زوجتـه خانهـا وتـزوج بغيرهـا    
: يقـول  -تعـالى  -واالله،  "خيانـة زوجيـة  "فيطلقون على الزواج الثاني

لا تعـدلوا  خفتم أ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن(
ومشروعية التعدد منوطة بالعدل والمصلحة المرجـوة  ،  )١(.....)فواحدة

  . منه، وإلا فلا خير فيه

مغـامرات  "وأحيانا لا يتورعون فيدعون الزوجة الأولى إلى إقامـة  
فيطلق على في التفريط وبعضهم يتطرف ،  "عاطفية مع آخرين نكاية فيه

-االلهن شـأن الزنـا، حيـث إن    هذا فيه تهوين مو" ممارسة الحب"الزنا 

                                                
 ٣ : ، الآية سورة النساء) ١(



 

مجلة كلية 
١٨١٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

وسـاء   كان فاحشةه ولا تقربوا الزنا إن: (يسميه فاحشة، فيقول -تعالى
  )١()سبيلا

يطلق على من اشـتهرت معـه بالزنـا     -من فجوره–وتجد الرجل 
: وهي تقول عنـه "  my girl friend"أو "  رفيقتي أو صديقتي"والفجور

   "my boy friend"رفيقي أو صديقي 

، )٢(........)الزانية والزاني: (وليصفهما بالزنا فيق -ىتعال -واالله
 )٣(......)الفاحشـة مـن نسـائكم    واللاتي يـأتين : ( -سبحانه -ويقول
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بـالمعروف  : ( -تعالى -ويقول

ويطلقون علـى رسـم    ))٤()غير مسافحات ولا متخذات أخدانمحصنات 
إن : (يقـول  -تعـالى -، واالله" لفن التجريديا"جسد المرأة عاريا مصطلح

الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الـدنيا  
   )٥()ة واالله يعلم وأنتم لا تعلمونوالآخر

وليتهم وجهوا فنهم وإبداعهم إلى ما يخدم قضايا أمـتهم وتقـدمها   
أنهم اشتغلوا  أو .بدلا من رسم وتصوير ما يحدث في غرف النوم المغلقة

بإنتاج المفاهيم بدلا من استيرادها وترجمتها ترجمة محرفة لا يقـل أثـر   
  .خطرها عن تحريف التوراة والإنجيل

                                                
 .٣٢ : ، الآية سورة الإسراء) ١(
 ٢: سورة النور، الآية )٢(
 . ١٥ : ، الآية سورة النساء )٣(
  .٢٥ : ، الآية سورة النساء )٤(
 .١٩ : سورة النور، الآية) ٥(



 

 
١٨١٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


 شـرعية  ضرورة  -وصفا لهذا الوطء– المحافظة على مصطلح الزنا

  :منها ،لأمور

وإنه لكتاب عزيـز لا يأتيـه   : ( -تعالى-أنه مصطلح قرآني، قال -١
  )١()خلفه تنزيل من حكيم حميد ولا منيديه  الباطل من بين

أن المعنى الذي يتضمنه هذا المصـطلح لا يمكـن أن يتضـمنه     -٢
له دلالة خاصة به وإن شاركه فيـه   -في لغتنا –مصطلح آخر، فكل لفظ 

ة فائـه أو  غيره من بعض الوجوه، حتى إن اللفظ الواحد إذا تغيرت حرك
وأن المصـطلح إذا  . عينه، فإن هذا التغيير في الحركة يغير المعنى تماما

أبدلت أو نقلت بعض حروفه تقديما أو تأخيرا فإن هذا الإبـدال أو ذلـك   
 .النقل يؤدي إلى تغير المعنى، وهذا يتقنه أهل الصناعة اللغوية

د الجل(أن العقوبة الشرعية المنصوص عليها في القرآن والسنة  -٣
إنما وضعت للفعل المخصـوص الـذي دل   ) مائة للبكر والرجم للمحصن

عليه هذا المصطلح، ولم توضع لأفعال أخرى يحتملها هذا المصـطلح أو  
 .ذاك

هذا المصطلح وكارثيته  معرفة مدى خطورة الفعل الذي ينبئ عنه -٤
ذاته الذي قد يفكر في الإقدام عليه رجلا كان أو امرأة، وعلى على الفرد 

رة من حيث الفضيحة والعار الذي يلحقها بسبب ذلك الفعل الفـاحش  الأس
الفاضح، ومن ثم خطورته على المجتمع من تفشي ظـاهرة أولاد الزنـا   

                                                
 .٤٢،  ٤١:  ، الآية سورة فصلت) ١(



 

مجلة كلية 
١٨١٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أولاد " وتغـذي تنـامي ظـاهرة     واللقطاء التي قد تساعد هي بـدورها 
      ".الشوارع

 هذه المعرفة المشار إليها لا تنضج ولا تؤتي ثمارها المرجوة منها إلا
ببيان حكم  -كجزء من ثقافتنا الاجتماعية -بتداول هذا المصطلح القرآني

    )١)(ولا تقربوا الزنا: (لإقدام عليها

الزانية والزانـي  : (وبيان الحكم بعد الوقوع فيه والتلبس به إذا ثبت
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في ديـن االله إن  

يشـهد عـذابهما طائفـة مـن     واليـوم الآخـر ول  كنتم تؤمنون بـاالله  
لا  -وهو ولد الزنـا  -وبيان أن الثمرة الخبيثة لهذا الفعل، )٢)(المؤمنين

عن أبى ، وذلك لما أخرجه الترمذي في سننه بسنده  يينسب للفاعل الزان
الولـد للفـراش   «  -صلى االله عليه وسـلم -هريرة قال قال رسول االله 

. يسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيحقال أبو ع. »وللعاهر الحجر 
   )٣(.والعمل على هذا عند أهل العلم

وكارثيـة هـذا الفعـل     وبذلك نكون قد سـاهمنا فـي بيـان خطـر    
 منع الضرر قبـل وقوعـه،  : على مستويات ثلاث وهي )٤"(الإنسيطاني"

                                                
 .٣٢ : ، من الآية سورة الإسراء)١(
    ٢:  سورة النور، الآية) ٢(

 )١١٥٧(حديث رقم ) ٣/٤٦٣(،  الجامع الصحيح سنن الترمذي )٣(
لأن الإنسان الذي " من الإنسان والشيطان"  -إذا صح ذلك النحت -مصطلح نحته)٤(

يقدم على الزنا بجرأة هو إنسان شديد الصلة بالشيطان، حتى إذا لامتـه نفسـه   
 -ألقى بالحمل على الشيطان ، ونسي أنه هو الذي هيأ لنفسه كل الظروف، قـال 

  }١٨: من الاية : فاطر {) رة وزر أخرىولا تزر واز: (-تعالى
= 



 

 
١٨١٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

ودفع الضرر حال وقوعه وقبل استفحاله، ورفع الضـرر بعـد وقوعـه    
  .واستفحاله

  

                                                                                                           
كما لا يمكن أيضا تبرئة الشيطان، فهو الصديق الكذوب للفـاجرين،  . فهو ليس بريئا

  .على فعل المعاصي –لوجود الرغبة عندهم  –وهو الذي ساعدهم 
والشيطان لا يكتفي بتقديم المساعدة على ارتكاب المعاصي بل يسعى جاهدا لإيصالهم 

: من الاية  :الحشر{...) فلما كفر قال إني بريء منك: (-تعالى –ال إلى الكفر، ق
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن : (-على لسان الشيطان-تعالى  -وقال }١٦

دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ومـا أنـت   
) اب ألـيم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهـم عـذ  

   }٢٢: الاية  : إبراهيم{
  :ورحم االله الإمام البوصيري إذ يقول في بردته الشهيرة

  وخالف النفس والشيطان واعصهما       وإن هما محضاك النصح فاتهم
  :وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى

  إني بليت بأربع ترمينني                    بالنبل قد نصبوا علي شراكا
  من أين أرجو بينهن فكاكا         الدنيا ونفسي والهوى       يس وإبل

  يا رب ساعدني بعفوك إنني                أصبحت لا أرجو لهن سواكا
، تحقيـق   ٣٤٧تحفة المريد على جوهرة التوحيد، للإمـام البـاجوري، ص  : انظر(

  .مكتبة دار السلام ، القاهرة. /ط) علي جمعة/الدكتور



 

مجلة كلية 
١٨١٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  :وسائل إثبات الزنا  
أن المشرع الحكيم شدد في إثبات أمـر الزنـا    - فيما سبق -ذكرت

والمتتبع لكتاب الحدود فـي كتـب الصـحاح     .حتى يكاد لا يثبت إلا نادرا
والسنن يكاد لا يجد إلا حوادث معدودة، كحادثة ماعز والغامدية، وحادثة 

ة صاحب العمل، وحـالات  اليهودي مع اليهودية، وحادثة الأجير مع امرأ
  .مشابهة لها في عهد الراشدين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة

لم ينقل عن السلف ثبوت الزنـا عنـد الإمـام     : "حتي قال الحنفية
بالشهادة، إذ رؤية أربعة رجال عدول على الوصف المذكور كالميل فـي  

لم يثبـت  " :بل قال الشافعية) ١.( المكحلة كما في الكلاب في غاية الندرة
  )٢("الزنا قط ببينة


 :في أمر إثبـات الزنـا،    -كما أسلفنا -تشديد المشرع الحكيم

حتى لا يتجاسر الناس خاصة أصحاب النفوس المريضـة علـى اتهـام    
  .الآخرين دون بينة قاطعة

  :لة وحبـه للفضـي   -آنذاك -عفة المجتمع وطهره ونقاؤه
  .وحثه عليها، وبغضه للرذيلة وإنكاره لها وتجنبه لمواطنها

                                                
عبد  يمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أب: ، للإمام  الهداية العناية شرح) ١(

 ) ٥/٢٧٨( الشيخ جمال الدين الرومي البـابرتي  االله ابن الشيخ شمس الدين ابن
 .دار الفكر: الناشر،  )هـ٧٨٦: المتوفى(

 )٨/١١٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : انظر)٢(



 

 
١٨١٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

ومجتمع كهذا حري أن ينعم بالأمن الاجتماعي الذي يـؤدي بـدوره   
  .إلى تقوية الأمن الثقافي والاقتصادي والسياسي

مـن صـنعاء إلـى     -آنـذاك  -فتخرج المرأة في لباسها الشرعي
لأن من حولهـا مـن   حضرموت بمفردها لا تخشى أحدا إلا االله سبحانه، 

الرجال في منزلة أبيها أو أخيها أو ابنها، وهؤلاء لا ضرر يتوقع مـنهم  
  .غالبا

وإذا حاول أحد المارقين العبث بملابسها لانكشاف عورتها، فيكفيها 
  .لنجدتها" واإسلاماه: "أن تقول

قالتها المرأة في العصور الذهبية مرتين، مـرة فـي العصـر الأول    
  .كرامتهم لأن كرامتها من كرامتهمفانتصر المسلمون ل

 -وقالتها مرة في عهد المعتصم مستغيثة به وهو في قصر الخلافة 
فأرسل لها جيشـا جـرارا حمايـة لهـا، لأن      -حيث إدارة شئون الدولة

وظيفة من وظائف الدولة كما يعبر أساتذة علم   -بمعناها العام -الحماية
  .الاجتماع السياسي

الحرائر من النساء عشـرات المـرات دون    وفي زماننا هذا تقولها
  :جدوى


ومع ذلك فقد وضع الشارع وسائل لإثبات الزنا، فالزنا يثبت بواحـد  

  :من أمور ثلاثة



 

مجلة كلية 
١٨٢٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

الإقرار أو البينة أو ظهور حمل بامرأة من غير زوجية ولا أمـارة   
  )١.(استكراه دالة على

                                                
للإمام القاضي عبد الوهاب البغـدادي   المعونة علي مذهب عالم المدينة ،:انظر) ١(

عبد الحـق حمـيش ، منشـورات دار    . ، تحقيق ودراسة د) ٣/٨٤(،  ٤٢٢ت
 .قرطبة



 

 
١٨٢١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


. يثبت الزنا بإقرار الزاني على نفسه باللفظ الصـريح بأنـه زنـى   

والإقرار أقوى وسائل الإثبات وأولاها بالقبول عند توافر شروط الاعتـداد  
  .الاعتراف سيد الأدلة: وأهل القانون يقولون  .به




  وذلك في موضعين ، :دليل الكتاب

ياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُـوا قَـوامين   {:-تعالى-قوله: الموضع الأول 
كُملَى أَنْفُسع لَوو لِلَّه اءدشُه طس١(}بِالْق(  

الشهادة على النفس هي الإقرار، فأمر االله ـ عـز   أن  :وجه الدلالة 
  .بما عليه، ولو كان على نفسه وجل ـ الإنسان أن يقر

  )٢()ولا تكسب كل نفس إلا عليها( -تعالي –قوله : الموضع الثاني 

فسه كسب عليها فوجب أن أن اعتراف الإنسان على ن: وجه الدلالة
  .يؤاخذ به

  .صلى االله عليه وسلم وقوله -فعله: دليل السنة

البخاري  ، فقد أخرج ارهمافقد رجم ماعزا والغامدبة بإقر: أما فعله
عن ابن المسيب وأبي سـلمة أن أبـا   ومسلم في صحيحيهما  بسنديهما 

                                                
 ١٣٥: الاية:سورة النساء) ١(
 ١٦٤: سورة الأنعام، الآية) ٢(



 

مجلة كلية 
١٨٢٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أتى رسول االله صلى االله عليه و سلم رجل من الناس وهـو  : هريرة قال 
في المسجد فناداه يا رسول االله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي 
صلى االله عليه و سلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبلـه فقـال يـا    

صـلى االله   -ء لشق وجه النبـي  ول االله إني زنيت فأعرض عنه فجارس
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه  ، سلم الذي أعرض عنهعليه و
قال لا يا رسـول االله  ) . أبك جنون ( صلى االله عليه و سلم فقال  -النبي 
  ) اذهبوا به فارجموه ( قال نعم يا رسول االله قال ) . أحصنت( فقال 

بن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنـت فـيمن رجمـه    قال ا 
فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجـارة جمـز حتـى أدركنـاه بـالحرة      

  )١(فرجمناه

 واغد يا أنـيس إلـى  : (فحديث -صلى االله عليه وسلم -وأما قوله
  )٢(.)امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

                                                
المسمي بالجامع الصحيح المختصر ، كتاب الحـدود ، بـاب لا    البخاري صحيح) ١(

. د: تحقيـق  ) ٦٧٤٧(رقـم الحـديث   ) ٦/٢٤٩٩(يرجم المجنون والمجنونـة  
بيـروت الطبعـة الثالثـة ،     –دار ابن كثير ، اليمامة : مصطفى ديب البغا ، ط 

مسلم بن الحجـاج أبـو الحسـين    : ، صحيح مسلم ، للإمام  ١٩٨٧ – ١٤٠٧
القشيري النيسابوري  كتاب الحدود ، باب من اعترف علي نفسه بالزنا ، حديث 

محمد : بيروت تحقيق  –دار إحياء التراث العربي ) : ٣/١٣١٧) (١٦٩١(رقم 
 فؤاد عبد الباقي

جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة وزيد بن خالـد  ) ٢(
الجهني ، كتاب الحدود ، باب من اعترف علي نفسـه بالزنـا ، حـديث رقـم     

)٣/١٣٢٤) (١٦٩٧( 



 

 
١٨٢٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

لى نفسه بحق أن المقر على نفسه بالزنا مكلف أقر ع: دليل المعقول
  )١(.إقراره كسائر الحقوقفوجب 

                                                
 )٣/٨٤: (المعونة )  ١(



 

مجلة كلية 
١٨٢٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


حتى يكون الإقرار معتدا به في إثبات الزنا ومن ثم إقامة الحد علـى  

  :المقر، لا بد من توافر شروط في إقراره هذا، وهي

مـا أخرجـه   أن يكون المقر على نفسه بالزنا عاقلا، يدل عليـه   -١
أتـى  : أبي هريرة رضي االله عنه قـال   عنالبخاري في صحيحه بسنده  

رجل رسول االله صلى االله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فقـال يـا   
رسول االله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شـهد  

أبـك  ( على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى االله عليه و سلم فقـال  
فسـأله النبـي   : (ريدة عن أبيه وفي رواية النسائي عن ب )١( ) .جنون 

صلى االله عليه وسلم أبك جنون فأخبر أنه ليس بمجنون وسأله أشـربت  
 )٢()خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر

أن يقر على نفسه بمحـض اختيـاره دون إكـراه، فـالاعتراف      -٢
المنتزع تحت التهديد والوعيد والضرب والتعذيب لا ينبني عليـه حكـم،   

 .لوب الإرادة والكرامةلأنه مس

أن يتثبت القاضي من أن المقر على نفسه بالزنا ليس بـه خلـل    -٣
 -صلى االله عليـه وسـلم   -أن النبي: يدل عليه. عقلي أواضطراب نفسي

                                                
 لا يرجم المجنـون والمجنونـة ،  باب   ،حدود تاب الفي ك  البخاري ،ه أخرج)  ١(

 )٦/٢٤٩٩( )٦٤٣٠( حديث رقم
 )٤/٢٧٦) (٧١٤٣(سنن النسائي ، حديث رقم ) ٢(



 

 
١٨٢٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أيشتكي : (فقال -حينما جاءه مقرا على نفسه بالزنا -بعث إلى أهل ماعز
 )١()إنه لصحيحواالله : فقالوا يا رسول االلهأم به جنة؟ 

 .يكون إقراره باللفظ الصريح، لأن الحدود لا تثبت بالكناية أن -٤

أن يكون على دراية بمعنى الزنا الموجب للحد، إذ لفظ الزنا يقـع   -٥
عن النبي صلى االله عليـه و  : عن أبي هريرة  ف( .على نظر العين وغيره

سلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان 
نظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناهـا  زناهما ال

البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلـك الفـرج   
 )٢)(ويكذبه

أن يتثبت القاضي من أن المقر على نفسه بالزنـا علـى درايـة     -٦
لمـا  : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ف  .بمعنى الزنا الموجب للحد

لعلـك قبلـت أو   (  عز بن مالك النبي صلى االله عليه و سلم قال لهأتى ما
قال  ، لا يكني) . أنكتها (  : قال لا يا رسول االله قال ،) غمزت أو نظرت 

  )٣()فعند ذلك أمر برجمه

                                                
كتاب الحدود ، ) ٢/٨٢٠(مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي : للإمام : الموطأ ) ١(

التراث دار إحياء : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط : باب ما جاء في الرجم ، تحقيق 
 مصر  –العربي 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده ، باب قدر علي ابن ادم حظه من الزنـا  ) ٢(
 )٢٦٥٧(حديث رقم) ٤/٢٠٤٦(وغيره ، 

لعلـك  : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب هل يقول الإمام للمقر) ٣(
ن حـديث  واللفظ له ، وزاد أبو داود م) ٦٤٣٨(حديث رقم ) ٦/٢٥٠٢(لمست 

= 



 

مجلة كلية 
١٨٢٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


تر المتتبع للنصوص الشرعية والآثار الوردة في هذا الأمر يجد أن الس

عز  -على نفسه أولى من الإقرار بالزنا خاصة حينما يصدق في توبته الله
رفقاء السوء ويختار بيئة صالحة تعينـه علـى البـر    ويبتعد عن  -وجل

  .انت تعينه على الإثم والعدوانوالتقوى ويجتنب البيئة الفاسدة التي ك

  :ومما يدل على أن الستر أولى من الاعتراف بالزنا

 -مالك في الموطأ عـن سـعيد بـن المسـيب     ما أخرجه الإمام -١
عن سعيد بن المسيب وأبـي   -في صحيحه موصولا -والبخاري -مرسلا

من أسلم جاء إلى أبـي   أن رجلا" -واللفظ لمالك -سلمة عن أبي هريرة
هل ذكرت هـذا  : زنا، فقال له أبو بكر )١(إن الآخر: كر الصديق فقال لهب

فتب إلى االله واستتر بسـتر االله،  : لا، فقال له أبو بكر: لأحد غيري؟ فقال
فإن االله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرره نفسه حتـى أتـى عمـر بـن     

، فقال له عمر مثل ما قال له أبـو  الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر
 -صلى االله عليه وسـلم  -بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول االله

صـلى االله  –فأعرض عنه رسول االله : إن الآخر زنا، فقال سعيد: فقال له
صـلى االله   -ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسـول االله  -عليه وسلم

                                                                                                           
كتاب الحدود ، باب رجـم  . بعد أن سأله باللفظ الصريح" نعم: قال : "أبي هريرة

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق  ،دار الفكر ) ٢/٥٥٣(ماعز بن مالك 
الشقي، يريد نفسـه  : اللئيم، وقيل: بمعنى الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: الآخر)  ١(

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، للسـيوطي ص  : انظر. فحقرها وعابها لما فعل
٦٦١ 



 

 
١٨٢٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

صلى االله عليـه وسـلم    -حتى إذا أكثر عليه بعث رسول االله-عليه وسلم
واالله إنـه  : أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا يـا رسـول االله  : فقال : إلى أهله

: أبكر أم ثيب؟ فقالوا:  -سلمصلى االله عليه و -لصحيح، فقال رسول االله
  )١("فرجم -صلى االله عليه وسلم -، فأمر رسول االلهبل ثيب يا رسول االله

صلى االله  -ما أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن النبي -٢
قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود االله، مـن  : أيها الناس: (قال -عليه وسلم

لنـا  ر االله، فإنـه مـن يبـد    أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بست
 )٢)(صفحته نقم عليه كتاب االله

بما يوجب الحـد، فقـد    عنده بل إنه شرع للإمام أن يستر على من أقر
رضـي االله   -عن أنس بن مالـك  -في صحيحه بسنده -أخرج البخاري

يا : فجاء رجل فقال  -صلى االله عليه وسلم -كنت عند النبي: قال -عنه
: ولـم يسـأل عنـه، قـال    : فأقمه علي، قال رسول االله، إني أصبت حدا

، فلما قضـى   -صلى االله عليه وسلم -وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي
فقال يا رسول االله  الصلاة، قام إليه الرجل -صلى االله عليه وسلم -النبي

                                                
، والبخاري في كتـاب  ) ٢/٨٢٠(الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، ) ١(

البخـاري  ( ٦٤٢١المحاربين، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث رقـم 
 )٢٤/٢٠٩بشرح الكرماني

لى نفسه بالزنـا، ص  الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف ع: انظر )٢(
٦٦٤       



 

مجلة كلية 
١٨٢٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

نعم، : ؟ قال أليس قد صليت معنا: أصبت حدا فأقم في كتاب االله، قال  إني
       )١()حدك: ك ذنبك، أو قالفإن االله قد غفر ل: قال

                                                
صحيح البخاري، كتاب المحاربين، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هـل للإمـام أن    )١(

 )٢٤/٢٠٧،٢٠٨البخاري بشرح الكرماني( ٦٤١٩يستر عليه، حديث رقم



 

 
١٨٢٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


أن من شروط الاعتداد بالإقرار بالزنا أن يثبـت  بعض الفقهاء  ذكر

المقر على إقراره إلى وقت إقامة الحد عليه، فإن رجع عن إقـراره قبـل   
حل النزاع فـي  إقامة الحد عليه، فهل يقبل رجوعه أو لا؟ وإليك تحرير م

  .هذه المسألة


اتفق الفقهاء على أنه إذا أقر على نفسه بالزنا بمحض إرادتـه وف  
كامل قواه العقلية، وأصر على إقراره وثبت عليه ولم يرجع عنـه حتـى   

  .وقت إقامة الحد أنه يحد حد الزنا

فوجب أن يؤاخذ  مكلف أقر على نفسه بحق -كما سبق القول -لأنه
  .به كسائر الحقوق التي يقر على نفسه بها


اختلفوا فيما لو رجع المقر على نفسه بالزنا عن إقراره قبل إقامـة  
الحد عليه، هل يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، أو أنه قد سبق السـيف  

  فلا يفيده الرجوع؟ -كما يقال -القلم


  :يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أمرين

هل يعد رجوعه شبهة يدرا بهـا الحـد أو لا؟ فمـن رأى أن    : الأول
  .رجوعه يعد شبهة يدرأ بها الحد قال بقبول رجوعه



 

مجلة كلية 
١٨٣٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

مع توافر شروط الاعتـداد   -ومن رأى أن إقراره على نفسه بالزنا
إنمـا هـو    -والحالة هـذه  -هحجة قوية يؤاخذ بها وأن رجوع -الإقرار

  .تلاعب منه، قال بعدم قبول رجوعه

أنه هل التمادي على الإقرار شرط من شـروط الحـد أو لا؟   . الثاني
  .فمن رآه شرطا قبل رجوعه، ومن لم يره شرطا لم يقبل رجوعه


  :ثلاثة أقوالهذه المسألة  للعلماء في

  :رجع إلـى  مطلقا، سواء  أنه يقبل رجوع المقر بالزنا
حكـم أو بعـده   وسواء كان رجوعه قبـل ال  )١(.شبهة أو إلى غير شبهة

   )٣(والمالكية في قول) ٢(الحنفية لوق هوووقبل تنفيذه، 
                                                

شبهة أو أمرا يعذر بـه، كـأن    -بعد إقراره -هو أن يدعي: الرجوع إلى شبهة)١(
و رأيت امرأة علـى فراشـي فظننتهـا أمرأتـي     وطئت في نكاح فاسد، أ: يقول

. كذبت في إقراري: والرجوع إلى غير شبهة كأن يقول. فوطئتها، وما أشبه ذلك
 )  ٣/٨٥المعونة : انظر(

لعلك لمست : ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع، ويقول له: "بل زاد الحنفية)  ٢(
عبـد الغنـي الغنيمـي    : م اللباب في شرح الكتاب، للإمـا : انظر انظر".أو قبلت

دار الكتـاب  : محمود أمين النـواوي ط : تحقيق ) ٣/٣٣٠( الدمشقي الميداني،
المبسوط للسرخسـي  ) ٤/١٤٠(مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر  ،العربي 

ــدائع الصــنائع ) ( ٩/٨٧( ــق)٧/٦١(ب ــر الرائ ــرح ) ٥/٨(البح ــة ش العناي
 )٥/٢٢٣( فتح القدير على الهداية ، )٥/٢٣٣(الهداية

الفواكه الدواني علي رسالة ابن أبي زيـد القيروانـي، للشـيخ أحمـد     : انظر)  ٣(
  . بيروت-دار الفكر. ط) ٢/٢٠٨(النفراوي 

= 



 

 
١٨٣١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  )٢.(في المذهب عندهم والحنابلة )١(والشافعية

   :٣(يةالظاهر أنه لا يقبل رجوعه مطلقا، وهو قول( 
ابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسعيد بن جبير، ورواية عن الإمام أحمد و

  )٤(.و اختيار ابن تيمية، وابن القيموه والحسن البصري،

  :   التفصيل، ومفاده أنه إن أقر بالزنا، ثم رجـع إلـى
م يقبـل رجوعـه،   شبهة قبل رجوعه، وإن كان رجوعه إلى غير شبهة ل

  )٥(.يةوهو قول المالك

                                                                                                           
وألحق المالكية الهروب أثناء تنفيذ الحد بالرجوع فيقبل ويعد رجوعا عن إقراره، لا 

 -ي الراجحكذلك عل–وألحقوا برجوعه . قبل تنفيذ الحد فلا يقبل منه ويلزمه الحد
حاشية العـدوي علـي   : انظر" ما إذا شهدت بينة بإقراره بالزنا وهو منكر لذلك

 دار الفكر.ط) ٢/٤٢٣(شرح كفاية الطالب الرباني 
مغنـي  ) ٢/٣٤٦(المهـذب  ) . ١٣/٤٤٨(الحـاوي الكبيـر للمـاوردي    : انظر)١(

حاشـيتا قليـوبي وعميـرة علـى شـرح المحلـي علـى        ) ٤/١٥٠(المحتاج
 ) ٤/١٨٣(المنهاج

بيروت، الطبعـة الأولـى ،    –دار الفكر ) ١٠/١٨٨(المغني لابن قدامة : انظر)  ٢(
١٤٠٥ 

 ) ٦/٥٠٥(المحلي بالاثار، لابن حزم : انظر)٣(
 )١٠/٢٠٢(الشرح الكبير )٤(
 )٢/٤٠٤(بداية المجتهد ) ٣/٩٨٨(المعونة )  ٥(



 

مجلة كلية 
١٨٣٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


  




 -أن رجلا من أسلم جاء النبي(  -رضي االله عنه -ما رواه جابر -١
صـلى االله   -فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبـي  -صلى االله عليه وسلم

  )١()  .......د على نفسه أربع مراتحتى شه -عليه وسلم

إنما أعرض عنه لعله  -صلى االله عليه وسلم -أن النبي: وجه الدلالة
مقبـولا،   -لو رجـع  -يرجع عن إقراره، فلو لم يكن الرجوع عن الإقرار

عنه فائـدة، وفعـل    -صلى االله عليه وسلم -لما كان من إعراض النبي
  .فائدة لا يخلو عن -صلى االله عليه وسلم -النبي

روي أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب، فـاتبعوه، فقـال    -٢
فقتلـوه رجمـا،    -صلى االله عليـه وسـلم   -ردوني إلى رسول االله: لهم

هـلا تركتمـوه لعلـه    : (فقال -صلى االله عليه وسلم -وذكروا ذلك للنبي
 )٢()يتوب فيتوب االله عليه

هـلا  : لهـم  أنه لو لم يكن رجوعه مقبولا، لمـا قـال  : وجه الدلالة
صلى االله عليـه  -كما أن النبي. تركتموه، خاصة أنه جاء مقرا طائعا تائبا

                                                
 سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريجه )٢(



 

 
١٨٣٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

جعل الهرب الدال على الرجوع مسقطا للحد، فسقوطه بـالرجوع   -وسلم
  .الصريح أولى


قرار، ولـيس أحـد   الإخبر محتمل للصدق ك عن الإقرار أن الرجوع

لاف ما فيه حق العبد كالقصـاص  يكذبه، فتتحقق الشبهة في الإقرار، بخ
 )١( وحد القذف،

  
اسـتدلوا  : دليل الكتـاب  : استدلوا على ذلك بدليلي الكتاب والسنة

القسط شهداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ب: (-تعالى -قوله بعموم
  )٢()الله ولو على أنفسكم

يفيد أنه إذا شهد ) ولو على أنفسكم( -لىتعا -أن قوله: وجه الدلالة
: -تعـالى  -على نفسه بالزنا فقد صدق عليه وصف الزاني، وفـد قـال  

فكيف نرفع هـذا   )٣()واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل(
الحكم الذي أمر االله به معلقا على وصف ثبت بإقرار من اتصف به، فإذا 

  .ثبت الوصف ثبت الحد

  

  
                                                

 ) ٣/٣٣٠(اللباب في شرح الكتاب، : انظر)١(
 ١٣٥:سورة النساء، من الآية)  ٢(
 ٢ : سورة النور، من الآية) ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٣٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

: من السنة بحديثين استدلوا:  

فـي حادثـة    -قال لأنيس -صلى االله عليه وسلم -ن النبيأ: الأول
ى امرأة هذا فإن اعترفت واغد يا أنيس إل: (-الأجير وامرأة صاحب العمل

  )١()فارجمها

مـا لـم   : لم يقل له -صلى االله عليه وسلم -أن النبي: وجه الدلالة
 -صلى االله عليه وسـلم  -لقال له النبيترجع، ولو كان رجوعها مقبولا، 

ذلك، وإلا لكان في ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن 
  .وقت الحاجة لا يجوز

أنـه   -كما في الصحيحين وغيرهمـا  -ورد في حديث ماعز: الثاني
هرب عندما رجم، ومع ذلك تبعه الصحابة، ورجموه حتى مات، ولم ينكر 

  )٢(.ذلك -االله عليه وسلمصلى  -عليهم النبي

                                                
 .سبق تخريجه)  ١(
 )٦/٥٠٥(المحلي بالاثار، لابن حزم : انظر)  ٢(



 

 
١٨٣٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


 

ناقش القائلون بعدم قبول رجوعه الدليل الثاني القائلين بالقبول وهو 
  :بما يلي) هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب االله عليه(حديث

  .أن هذه الرواية فيها زيادة، وأن هذه الزيادة لا تصح: أولا

سلمنا بصحة هذه الرواية، إلا أننا لا نسلم بأن هروب مـاعز  : انياث
بل قد يكون رجع عن طلبه إقامـة الحـد،    دليل على رجوعه عن إقراره

هلا تركتمـوه  : (-صلى االله عليه وسلم-ويكتفي بتوبته، ولهذا قال النبي
  .هلا تركتموه يرجع عن إقراره: ولم يقل) يتوب فيتوب االله عليه

، لأن التوبـة  دليل على أنه ارتكب ما أقر به" يتوب: "ولكمأن ق: ثالثا
لا تكون إلا من ذنب، فلا نترك حدا من حدود االله لاحتمالات قد تثبت أو لا 

  .تثبت

أنه جاء في بعض روايات الحديث ما يوضـح المعنـى مـن    : رابعا
فهلا تركتموه : ( -في آخره -ففي حديث جابر، قال) هلا تركتموه: (قوله

منـه، فأمـا    -وسلم صلى االله عليه -ي به ليستثبت رسول االلهوجئتمون
  )١()لترك الحد فلا

أنه لو قبل رجوعه للزم قاتله من الصحابة ديته، لكونه قتل : خامسا
، ولم ينقل صلى االله عليه وسلم من عند نفسه -بغير حق، أو لوداه النبي

                                                
 ٤٤٢٠أخرجه أبو داود في سننه، حديث رقم)  ١(



 

مجلة كلية 
١٨٣٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 -أن النبـي  ألزم قاتله الديـة، أو  -صلى االله عليه وسلم -إلينا أن النبي
صلى االله عليه وسلم وداه من عند نفسه، ولو كان فعل لنقل، فلمـا لـم   

  )١(.ينقل دل على أن رجوعه عن إقراره لا يفيده في إسقاط الحد عنه


  :ناقش القائلون بقبول رجوعه أدلة القائلين بالمنع بما يلي

بأن هذا النص عام، والذي تفيـده بعـض    ناقشوا دليل الكتاب: أولا
  .خاص، ودلالة الخاص تقدم على دلالة العام روايات حديث ماعز

  :من وجهين....) واغد يا أنيس(قشوا حديثان:  ثانيا

أنه قد يكون : الثاني .أن احتمال رجوعها عن إقرارها ضعيف: الأول
قر علمـه  مما است -وهو قبول رجوع المقر على نفسه بالزنا -هذا الحكم

  .عند الصحابة، فلا حاجة إلى تكراره

                                                
 )١٠/١٦٧(المغني ، لابن قدامة : راجع ) ١(



 

 
١٨٣٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


أن رأي المالكية في المشهور من مـذهبهم هـو    -واالله أعلم–أرى 

الاخرين ولأن الشـارع لـيس    الأولى بالقبول وذلك لتوسطه بين القولين
حريصا ولا متشوفا لجلد الناس ولا لإذاقتهم العذاب بل هو حريص علـي  

بالشبهات، والخطأ في العفو أولي من الخطأ فـي العقوبـة،    درء الحدود
  .واالله أعلم



 

مجلة كلية 
١٨٣٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


أن يشهد أربعة علـي رجـل وامـرأة    : المراد بالبينة في باب الزنا

والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأربعـة   : (-تعالي  –، قال بالزنا
التي تـدرأ عـن   -الزنا  فدلت الاية علي أن الشهادة علي )١(...)شهداء

 –وقال  .إنما هي أربعة رجال مسلمين مكلفين عدول -الشاهد حد القذف
واَللَّاتي يأْتين الْفَاحشَةَ من نسائِكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِن أَربعـةً  {  :-تعالي 
 نْكُم٢(}م(  


خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة فالشهادة بالزنا ": قال الحنفية

التنزيه ؛ لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانـب  
الترك ويجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد بالزنا ولم يتهتك به أما إذا 
وصل الحال إلى إشاعته ، والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر بـه فيجـب   

ها ؛ لأن مطلوب الشارع إخـلاء الأرض عـن   كون الشهادة أولى من ترك
المعاصي والفواحش ، وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهـم ،  
فإذا أظهر حال الشره في الزنا مثلا ، والشرب وعـدم مبالاتـه فـإخلاء    
الأرض حينئذ بالحدود وعلى هذا ذكره في غير مجلـس القاضـي وأداء   

ه ما يحرم منها ويحل منه مـا يحـل   الشهادة بمنزلة الغيبة فيه يحرم من
  )٣"(منها

                                                
 . ٤ : الاية: سورة النور) ١(
 .١٥: من الاية سورة النساء ، ) ٢(
 ) ١٣/١٢(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر) ٣(



 

 
١٨٣٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

: ا كما صرحوا في الكتب بين حسبتينشهود الزن: "وقال ابن الهمام 
إقامة الحد ، والتحرز عن الهتك ، والستر أفضل ، لقوله صلى االله عليـه  

وليس  )١(}لو سترته بثوبك لكان خيرا لك { : وسلم للذي شهد به عنده 
  )٢"(في السرقةفي الحدود حقوق الناس إلا 

ومعني كلامهم هذا أن أداء الشهادة يختلف باختلاف حـال الزانـي،   
فإن كان الزاني مشهورا بالزنا ومفتخرا به ويعمل علي إشاعته فإن أداء 

أي -الشهادة يكون واجبا، وإلا فإن أداء الشهادة بالزنا خـلاف الأولـي   
في  -عز وجل -، إذ الأولي الستر ولذلك اشترط االله-مكروه كراهة تنزيه

تتحد شهادتهم زمانا ومكانا وجهـة  الشهود أن يكونوا أربعة رجال عدول 
  !!ورؤية لذكره في فرجها كالمرود في المكحلة

علي عـدم   -ذكرت في بداية هذا المطلب كما –ولذلك نص الفقهاء 
  )٣.(ثبوت الزنا بالبينة قط نظرا لتعذر ذلك

                                                
أن (: عن محمد بـن المنكـدر   جزء من حديث أخرجه البيهقي في سننه بسنده  )١(

رسول االله صلى االله عليه و سلم قال لرجل من أسلم يدعى هـزالا لـو سـترته    
أحمد بن الحسـين  :  ، للإمام سنن البيهقي الكبرى: انظر ) بثوبك لكان خيرا لك

: الناشر ، )١٧٣٨٥حديث رقم ) (٨/٣٣١( بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
محمد عبد القادر : تحقيق ،  ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز 

 .عطا
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي المعـروف   : ، للإمام   فتح القدير )٢(

 دار الفكر: الناشر) ١٠/٢٧( )ـه٨٦١: المتوفى(بابن الهمام 
 .انظر بداية هذا المطلب من هذا البحث) ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٤٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أداء تلـك   حكـم  نفية فيوقد ذهب المالكية قريبا مما ذهب إليه الح
وإنما شرط في ثبوت الزنا أربعة دون غيـره مـن   : "فقد قالوا ،الشهادة

الحقوق تغليظا على الشاهد بقذفه ، لأنه لا ضرورة له إلى تلك الشـهادة  
على هذا الأمر القبيح ، فشدد عليه حتى لا يكاد يثبت الزنـا علـى أحـد    

  )١"(وقصدا للستر

أن أداء الشهادة بالزنا  -موضع اخر في-وإن كان يفهم من كلامهم 
أولي من تركها، يقول الشيخ محمد عليش في معرض كلامه عن جـواز  

أي ) لكـل  ( يجوز )  و ( : "النظر إلي عورة الزاني والزانية حال زناهم
) النظر للعورة( من العدول الأربعة الذين أرادوا الشهادة بالزنا أو اللواط 

ادتهم بتعمده ، ويجـب أن يقيـد بكـونهم    أي لقصد التحمل فلا تبطل شه
أربعة وإلا فلا يجوز ، وجاز لهم نظرها هنا مع أنه لا يجـوز إلا لحاجـة   

  )٢"(لئلا تتعطل هذه الشهادة غالبا فتكثر الفاحشة

     :  يري الشافعية أن أداء الشهادة لمن تحملهـا
 عز وجـل عـن   واجب عليه لأن ترك الشهادة فرع كتمانها، وقد نهي االله

  .كتمان الشهادة

في معرض كلامه عن الشـهود إذا نقـص    –يقول الإمام الماوردي 
لأن : "-عددهم وكملت في العدالة أوصافهم أنهم لا يحدون حـد القـذف   

حكم كل واحد من الشهود في الجرح والتعديل معتبر بنفسه لا بغيره ، فلم 

                                                
 ) ٢/٢٠٦(الفواكه الدواني علي رسالة ابن أبي زيد القيرواني : انظر) ١(
الناشر ، ) ٨/٤٤٦(محمد عليش ،  . منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل )٢(

 .بيروت ،  . م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩سنة النشر ،  دار الفكر



 

 
١٨٤١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

، ولأن حد الشـهود  يجز أن يكون تأخيرغيره عن الشهادة موجبا لفسقه 
، خوفا أن يحدوا إن لم يكملوا: دة مفض إلى كتم الشها -إذا لم يكملوا  -

ولا تكتمـوا  (: -تعالى  -، وقد قال  )١(فتكتم حقوق االله تعالى ولا تؤدى
   )٢)(الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

                                                
 )٤٩٧-١٣/٤٩٦(الحاوي الكبير، للماوردي :  راجع) ١(
  ٢٨٣: سورة البقرة ، الاية ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٨٤٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا







اتفق الفقهاء علي أنه لا حد علي من شهد عليه بالزنا إذا لم يكتمل 
  .عدد الشهود


اختلفوا فيما إذا لم يكتمل عدد الشهود هل يحد من شهد بالزنا حـد  

  .القذف أم لا؟

 :   يرجـع سـبب
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلي ما ظاهره التعارض بين النصـوص  

  .والاثار الواردة فيها






 

 
١٨٤٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 :  أن شهادة ما دون الأربعة تعد قذفا، فيحد هؤلاء حـد
الشـافعي فـي الأظهـر    و )٢(ومالـك  )١(أبي حنيفـة  وهو قول القذف،

  )٤.(وأحمد )٣(المنصوص عليه في أكثر كتبه

 :علـى عـدالتهم ، ولا    نأنه لا حد عليهم ، ويكونو
  )٥(، وهو قول مخرج في مذهب الشافعيقذفة بنقصان عددهم نيصيرو





 : قصة المغيرة بن شعبة ، وكان أميرا على البصرة من

قبل عمر ، وكان منكاحا ، فخلا بامرأة في دار كان ينزلها وينـزل معـه   
فيها أبو بكرة ، ونافع ، وشبل بن معبد ، ونفيع ، وزياد بن أمية ، وكان 

ب عن المغيرة ، فـرأوه علـى   جميعهم من ثقيف ، فهبت ريح فتحت البا
بطن المرأة يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته ، فلما أصبحوا تقدم المغيرة 

  .تنح عن مصلانا : في المسجد ليصلي فقال له أبو بكرة 
                                                

، ٥/٢٨٩(شـرح فـتح القـدير    ) ٢٩٠،  ٥/٢٨٩(العناية شرح الهداية : انظر) ١(
٢٩٠( 

 )٣/٨٧(المعونة : انظر) ٢(
 )١٣/٤٩٢(الحاوي الكبير، للماوردي ) ٣(
الكافي في فقه الإمام أحمد ، لأبي ) ١٠/١١٤(شرح الكبير ، لابن قدامة ال: انظر) ٤(

 )٤/٩٦(محمد عبد االله بن قدامة المقدسي 
 )١٣/٤٩٢(الحاوي الكبير، للماوردي ) ٥(



 

مجلة كلية 
١٨٤٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

كتبوا وكتب أن يرفعـوا جميعـا   وانتشرت القصة ، فبلغت عمر ، ف
لزنـا  ، فلما قدموا عليه حضروا مجلسه ، بدأ أبـو بكـرة فشـهد با   إليه

ثم شهد بعده نـافع ، فقـال    ، ذهب ربعك: ، فقال علي للمغيرة ووصفه 
ثم شهد بعده شبل بن معبد ، فقـال علـي   . ذهب نصفك : علي للمغيرة 

  .أود الأربعة : وقال عمر .ذهب ثلاثة أرباعك : للمغيرة 

إيها يا سرح العقاب ، قـل مـا   : وأقبل زياد ليشهد ، فقال له عمر 
 -ى يديك أحدا من أصحاب رسول االله لا يفضح االله علعندك أو أرجو أن 

  . - صلى االله عليه وسلم

رأيت أرجلا مختلفة ، وأنفاسا عاليـة ، ورأيتـه   : فتنبه زياد فقال 
على بطنها ، وأن رجليها على كتفيه كأنهما أذنا حمـار ، ولا أعلـم مـا    

  .وراء ذلك 

ثة ، فجلدوا جلد االله أكبر ، يا أخي قم فاجلد هؤلاء الثلا: فقال عمر 
واالله لا أتوب ، : فقال .تب أقبل شهادتك : مر لأبي بكرة ع القذف ، وقال

إن جلدتـه ،  : فهم عمر بجلده ، فقال علي .واالله لقد زنا ، واالله لقد زنا 
  .رجمت صاحبكما 

إن كان هذا القول منه غير : أحدهما : وفي هذا القول منه تأويلان 
فارجم صاحبك ، وإن كان هو الأول فقد جلـد  الأول ، فقد كملت الشهادة 

  .فيه 



 

 
١٨٤٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

معناه أنك إن جلدته بغير استحقاق فارجم صـاحبك بغيـر   : والثاني 
أحـد مـن الصـحابة ، فصـارت      استحقاق ، ولم يخالف في هذه القصة

  )١.(إجماعا


لسـتر وحسـبة أداء   حسـبة ا ن الشاهد مخير بين حسبتين أ: الأول
وهاهنا لم يوجد منه حسبة الستر وهو ظاهر ، ولا حسـبة أداء   الشهادة،

والـذين يرمـون   { الشهادة أيضا لنقصان عددهم ، فإن االله تعالى قـال  
وإذا لم  )٢(}المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

ف إنما كان باعتبار توجد الحسبة ثبت القذف لأن خروج الشهادة عن القذ
  )٣.(الحسبة

أن الشهادة بالزنا أغلظ من لفظ القذف بالزنا ، لأنـه يقـول   : الثاني
  .زنيت : في القذف 

أشهد أنـك زنيـت ويصـف    : هادة ولا يصف الزنا ، ويقول في الش
، والقذف لا يوجب حد المقذوف ، والشهادة توجب حـد المشـهود   الزنا

ن القذف من هـذين الـوجهين كانـت    عليه ، ولما كانت الشهادة أغلظ م
  .بوجوب الحد إذا لم تتم أولى 

                                                
 ) ٤٩٤ -١٣/٤٩٢(الحاوي الكبير، للماوردي : راجع ) ١(
 .٤: سورة النور، الاية ) ٢(
 )٥/٢٩٠: (العناية علي الهداية : انظر) ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٤٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أن سقوط الحد عنهم ذريعة إلى تسرع الناس إلى القـذف  :  لثالثا
إذا أرادوه أن يخرجوه مخرج الشهادة حتى لا يحدوا ، وفي حدهم صيانة 

  )١(.الأعراض عن توقي القذف فكان أولى وأحق

الزنا إليـه  بإضافة  هود عليهأنهم أدخلوا المعرة علي المش: الرابع
  )٢.(قياسا علي ما إذا قذفوه ابتداءكانوا قذفة بسبب لم تسقط حصانته ، ف

أنه رام بالزنى لم يأت بأربعة شهود فيجب عليه الحد كما : الخامس
  )٣.(لو لم يأت بأحد


مـل  بأنه لا حد علي من شهد بالزنـا إذا لـم يكت   -استدل القائلون 

والـذين  (: قـول االله تعـالى   : دليل الكتاببالكتاب والمعقول ،  –عددهم 
   )٤)(يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

فرق بين القذفة والشـهود ، فـدل    -تعالي  –أن االله : وجه الدلالة
  .على افتراقهم في الحدود

  :ة أوجهاستدلوا من المعقول بثلاث: معقولدليل ال

                                                
 )١٣/٤٩٦(ردي الحاوي الكبير، للماو: راجع ) ١(
 )٨٨،  ٣/٨٧(المعونة ، للقاضي عبد الوهاب : انظر) ٢(
 )١٠/١٧٥(مغني ،لابن قدامة ال: انظر) ٣(
 ١٤: سورة النور ، الاية ) ٤(



 

 
١٨٤٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أن القذف معرة ، والشهادة إقامة حق ، ولذلك إذا كثـر القذفـة    -١
حدوا ، ولو كثر الشهود لم يحدوا ، فاقتضى ذلك وقوع الفرق بيـنهم إذا  

 .قلوا ، كما وقع الفرق بينهم إذا كثروا

أن حكم كل واحد من الشهود في الجرح والتعديل معتبر بنفسه لا  -٢
 .يره عن الشهادة موجبا لفسقهبغيره ، فلم يجز أن يكون تأخيرغ

خوفـا   مفض إلى كتم الشهادة  -م يكملوا إذا ل -أن حد الشهود  -٣
، وقد قـال   )١(أن يحدوا إن لم يكملوا ، فتكتم حقوق االله تعالى ولا تؤدى

   )٢)(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه(: تعالى 

                                                
 )١٣/٤٩٧(الحاوي الكبير ، للماوردي : راجع ) ١(
 ٢٨٣: سورة البقرة ، من الاية ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٨٤٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




اعترض المخالفون لأصحاب القول الأول علي قصة المغيـرة مـن   
أن عرض عمر لزياد ألا يستوفي شهادته فيه إسقاط : ثلاثة أوجه ، الأول

وإضاعة لحقوقه، ولا يتصور هذا من عمـر رضـي    –تعالي  –لحق االله 
  .االله عنه

لم عرض عمر بما أسقط به الحد عن المغيرة ، وهو واحد :  الثاني
  أوجب به الحد على الشهود وهم ثلاثة ؟و

إن الصحابة عدول ، وهذه الصفة لا تخلو من جـرح  : قالوا  :الثالث
لأنهم إن صدقوا في الشهادة فـالمغيرة زان ، والزنـا   : بعضهم وفسقه 

  )١.(فسق ، وإن كذبوا فهم قذفة ، والقذف فسق


عنه اتبـع   أن عمر رضي االله: اض الأول بقولهم أجابوا عن الاعتر

في التعريض بما يدرأ  - صلى االله عليه وسلم -في ذلك سنة رسول االله 
، لعلك قبلت (: اعز حين أقر عنده بالزنا فقال به الحدود ، فإنه عرض لم

ليرجع عن إقراره، كذلك فعل عمر في تعريضه للشـاهد   )٢)(لعلك لامست
  .لأن جنب المؤمن حمى:  أن لا يستكمل الشهادة

                                                
 )هاوما بعد ١٣/٤٩٤(الحاوي الكبير، للماوردي : راجع )١(
 سبق تخريجه) ٢(



 

 
١٨٤٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  :  أنه لما تردد الأمر بين قتل وجلد ، كان إسقاط القتل بالجلـد

  .أولى من إسقاط الجلد بالقتل 

 :ود ما ندبوا إليه من سـتر العـورات  أنه لما خالف الشه ،
هلا سترته بثوبك يـا  ": -لمصلى االله عليه وس -ل رسول االله وخالفوا قو

أن رجم المغيرة لم يجب :   .كانوا بالتغليظ أحق من غيرهم" هزال
إلا أن تتم شهادتهم ، وجلدهم قد وجب ما لم تتم شهادتهم ، فكان إسـقاط  

  .ما لم يجب أولى من إسقاط ما وجب

بأن  هذه الصفة لا تمنع من عدالـة  : وأجابوا عن الاعتراض الثالث
  )١(، والخلاص من قدح يعود على بعضهم جميعهم 

ويبقي دعوي أصحاب القول الأول انعقاد الإجماع علي مـا ذهبـوا   
  . إليه من القول بعد شهادة الشهود التي لم يكمل العدد فيها قذفا محل نظر

هذا الرأي ليس محل إجماع كما ذهب الشـافعية والحنابلـة   : أقول 
إنها كانت بمحضر مـن الصـحابة    :حينما رووا قصة المغيرة ، فقد قالوا
إذ لو كـان فيهـا إجمـاع مـن     !! ولم ينكر منهم أحد فكان ذلك إجماعا
قـذفا   -الذين لم تكتمل شـهادتهم -الصحابة علي عد شهادة شهود الزنا 

  .يحدون به لما كان للخلاف فيها مسوغا

                                                
 )وما بعدها ١٣/٤٩٤(الحاوي الكبير، للماوردي : راجع ) ١(
 



 

مجلة كلية 
١٨٥٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


ومناقشـة   يتضح من خلال العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلـتهم 

تلك الأدلة والجواب عن المناقشة أن القول الراجح في هذه المسألة هـو  
وذلك لقوة أدلتهم حيث إنهم يجعلـون  القول الأول الذي يعد الشهود قذفة 

الاية نصا في العدد، ومفهوم الاية أنه إذا لم يكتمل العدد المنصوص عليه 
حد القذف، وفي ذلك يعد الشهود في تلك الحالة قذفة جلبوا علي أنفسهم 

الشهادة بالزنا كمـا عبـر   ما فيه من تقديم حسبة الستر علي حسبة أداء 
   .الحنفية


   :أمور، منها الزنا المراد بالقرينة في باب

  .ظهور حمل بامرأة غير ذات زوج -١

 .بها دون ستة أشهر من دخول زوجهاكاملا ل أن تأتي بمولود -٢

 .ظهور حمل بامرأة متزوجة من رجل مجبوب -٣

وهذه قرائن وأمارات قوية علي أنها حملت من وطء محرم تقوم مقام 
إذا لم تدع أنها أكرهت علي الزنـا أو أنهـا   الإقرار بالزنا أو البينة عليه 

كانت نائمة ولم تشعر بذلك الوطء الذي حملت منه ولم تـدع أنـه وطء   
  .شبهة

الخلافية في ثبوت الزنا بالقرينة اختلافهم فيما إذا ومن أهم المسائل 
ظهر حمل بامرأة غير ذات زوج وادعت الإكراه علي الزنا ولا أمارة لهـا  

  .علي ذلك، وإليك تحرير محل النزاع في هذه المسألة



 

 
١٨٥١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 






  :علي ما يلي وااتفق
الإقرار أو البينة وذلك لورود : علي ثبوت الزنا بأحد أمريناتفقوا  -١

النصوص الشرعية بهما في القران والسنة كطريقين لثبوت الزنا الموجب 
 .للحد

افقوا علي ثبوت الزنا بظهور حمل غير ذات زوج مع عدم  -٢
 .وم أثناء ذلك الوطءدعوي الإكراه أو الشبهة أو الن

اتفقوا علي عدم وجوب الحد بظهور حمل غير ذات زوج مع  -٣
  .دعوي الإكراه ووجود أمارات ذلك الإكراه


فيما إذا ظهر حمل بامرأة غير ذات زوج وادعت اختلف الفقهاء 

   .لي دعوي الإكراهالإكراه علي الزنا ولا أمارة لها ع


أنه هل الحدود تثبت إلي  راجع سبب اختلافهم في هذه المسألة لعل

بالقرائن أم لا؟ فمن رأي أن الحدود تثبت بالقرائن قال بثبوت حد الزنا 
، ومن لم ير ثبوت الحدود مع دعوي الإكراه بظهور الحمل بغير ذات زوج

  .رينةبالقرائن والأمارات نفي ثبوت الحد بتلك الق



 

مجلة كلية 
١٨٥٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


  :للفقهاء في هذه المسألة قولان

أن ثبوت الزنا إنما يكون بأحد شيئين لا غير وهما : القول الأول
مع  ، فلا يثبت بمجرد ظهور الحمل بمن لا زوج لهاالشهادة والإقرار

  أكان أي سواء ، كراه مطلقا دعوي الإ

، وهو قول أبي بل لا بد من سؤالها لا؟ارة علي الإكراه أم معها أم
  )٣(والحنابلة،  )٢(والشافعي، )١(حنيفة

 قرار والبينة،أن الزنا يثبت بالقرينة كما يثبت بالإ: القول الثاني
ولا  بمن لا زوج لها إذا كانت مقيمة غير غريبة فيثبت بظهور الحمل

ي مستغيثة إلا أن تظهر إمارات الإكراه بأن تأت معروفة بالعفة والصيانة
  )٤(وهو قول المالكية أو صارخة،

                                                
 )٩/٢(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ٧/٢١٩(العناية علي الهداية )  ١(
 )١٩/٤٩٠(أسني المطالب : يراجع)  ٢(

 )١/٤٣٦(الروض المربع شرح زاد المستقنع )  ٣(
الشرح الكبير لسـيدي أبـي   ). ٩/٢٥٩(منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل)  ٤(

إرشَـاد السـالِك إلـي أشـرف المسـالك ،      ) ٤/٣٢٣(البركات أحمد الدردير   
الشركة الإفريقية :ط ،) ١٩٣: ص (عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي ، :للإمام

 .للطباعة والنشر



 

 
١٨٥٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 




 ي الأثـر استدل القائلون بعدم ثبوت الزنا بالقرينـة بـدليل  
  :المعقولو

أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر " روى البيهقي : ر دليل الأث
ي عندي أن الذ: بن الخطاب حين وجدوها حاملا فقال عمر للحاضرين 

يا أمير : هذه ما هي من أهل التهمة ، ثم استفهمها عن شأنها ، فقالت 
المؤمنين إني امرأة أرعى الغنم ، وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علي 
الخشوع فأغيب عن إحساسي فربما أتى أحد من العتاة فغشيني من غير 

إلخ فقال  })١(  فلما تغشاها حملت حملا{ : علمي أي وطئني قال تعالى 
   )٢(.وذلك ظني بك ودرأ عنها الحد: لها عمر رضي االله عنه 

إذا وجدت المرأة حاملا ، ولا زوج لها ،  : "قالوا: دليل المعقول
وأنكرت الزنا لم تحد خلافا لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو 

  )٣("إكراه والحد يدرأ بالشبهة 

  

                                                
 :سورة الأعراف، الاية) ١(
. ط) ٤/١٤٧(ن البجيرمـي ،  حاشية البيجرمي علي الخطيب ، للشيخ سـليما )  ٢(

 .مصطفي الحلبي
 )١٩/٤٩٠(أسني المطالب : يراجع)  ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٥٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

حتمال أنها وطئت وهي وذلك لعدم تحققنا منها ما يوجب الحد ، لا
  )١(.نائمة أو مغمي عليها فحملت من ذلك الوطء


استدل القائلون بثبوت الحد بقرينة ظهور الحمل من غير ذات زوج 

في  -رضي االله عنه–إلا إذا كانت صادقة في دعوي الإكراه بفعل عمر 
قومها فأثنوا عليها  ا أيقظني إلا الرجل فسألامرأة قالت كنت نائمة فم

  )٢(.خيرا فلم يحدها وكساها وأوصى بها أهلها

سأل عن حالها فلما علم أنها  - رضي االله عنه-أنه : وجه الدلالة 
لم يقم عليها الحد، ومفهوم ذلك أنها لو لم تكن  مشهورة بالصلاح والعفة

  .معروفة بالعفة والصيانة لأقام عليها الحد

                                                
 )٤/١٤٧: (حاشية البيجرمي علي الخطيب )  ١(
دار الغرب . ط) ١٢/٥٩(الذخيرة، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )  ٢(

 . الإسلامي



 

 
١٨٥٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


ن خلال العرض السابق لأقوال الفريقين وأدلتهما أن الرأي تبين م

الأول القائل بأن القرينة لا يثبت بها حد الزنا هو القول الراجح وذلك 
لرجحان فهمهم لفعل عمر مع المرأة التي حملت وهي غير ذات زوج 
علي فهم مخالفهم لذلك الفعل، كما أن القرينة دليل ظني والحدود إنما 

ات لا بالظنيات، كما أن القرينة من قبيل الشبه التي تسقط تثبت بالقطعي
  .بها الحدود



 

مجلة كلية 
١٨٥٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 عقوبة الزنا  
اتفق الفقهاء علي أن عقوبة الزنا عقوبة مقدرة في كتاب االله تختلف 

بحسب  –باختلاف حال الزاني من الإحصان وعدمه، وتتنوع عقوبة الزنا 
منهما محل اتفاق، والثالثـة محـل   ي ثلاثة أنواع، اثنان إل -حال الزاني

  :اختلاف، وهي علي النحو التالي

وقد وردت هذه العقوبة منصوصا عليها فـي  : فقطعقوبة الجلد  -١
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحـد منهمـا   : (-تعالي–سورة النور، قال 

مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم 
 )١()ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنينالاخر و

وشـرائط    ، وهـي عقوبـة الزانـي المحصـن ،     عقوبة الرجم -٢
الإحصان في باب الرجم عند أبي حنيفة رحمه االله ست الإسلام والحريـة  

والمحصـن عنـد    )٢(.والعقل والبلوغ والتزويج بنكاح صحيح والدخول
ح وهما بالغـان  من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيهو  : الحنابلة 

 )٣(.عاقلان حران فان اختل شرط منها فلا احصان لواحد منهما

التغريب عام مع الجلد للزاني البكر ، وعقوبة التغريب مع الجلـد   -٣
  . مختلف فيها بين الفقهاء ، هل التغريب حد مع الجلد أم عقوبة تعزيرية؟

                                                
  ٢: الاية سورة النور ،  )١(
قاسم بن عبـد  : لألفاظ المتداولة بين الفقهاء للإمام أنيس الفقهاء في تعريفات ا) ٢(

) ١/١٧٥(أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . د: االله بن أمير علي القونوي تحقيق 
  ١٤٠٦الطبعة الأولى   جدة ، –دار الوفاء : ط

 )١٠/١٥٨(الشرح الكبير ، لابن قدامة ) ٣(



 

 
١٨٥٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 







 .اتفقوا علي أن حد الزاني البكر ذكرا كان أم أنثي الجلد مائة


في عقوبة الزاني البكر ، هل  الجمع بين التغريب والجلداختلفوا في 

ريب تعزيرا إن رأي يجمع بينهما وجوبا أم الواجب الجلد فقط ويكون التغ
وهل الجمع بينهما عند القـائلين بـه    ؟الإمام فيه مصلحة فعله وإلا فلا 

  يكون للذكر والأنثي علي السواء أم للذكر دون الأنثي؟


  أمرين  يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلي

  :والاثار والقياس ومـدي   النصوص ما ظاهره التعارض بين
  .صحة القول بنسخ الكتاب بخبر الواحد من عدمه

  :   هل التغريب عقوبة من باب السياسة الشـرعية أم هـو
  .جزء من الحد الواجب علي الزاني البكر؟


  :للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال



 

مجلة كلية 
١٨٥٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

مائة فقط ، ولا يغرب ذكـرا   البكر الجلد أن حد الزاني: القول الأول
فالتغريـب سياسـة    ،إلا إذا رأي الإمام مصلحة فـي ذلـك   أنثي  كان أو

  )١(وهو قول أبي حنيفة وتعزير وليس حدا

أن الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما ذكرا كـان أو  : القول الثاني
ن أبي روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وعو )٢(أنثي ، وهو قول الشافعي

وأبي ذر وابن عمر وابن مسعود رضي االله عنهم واليـه ذهـب عطـاء    
  )٣(والحنابلة وطاوس وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور

أن عقوبة الزاني البكر الذكر التغريب عاما بعد جلـده  : الثالثالقول 
مائة ، ولا تغريب علي الزانية البكر ولو مع محرم ، أي أن التغريب إنما 

  ) .٤(دون الأنثي ، وهو قول مالك والأوزاعي هو علي الذكر



                                                
مود بـن مـودود الموصـلي    عبد االله بن مح: الاختيار لتعليل المختار ، للإمام ) ١(

 -عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية : تحقيق ) ٤/٩١(الحنفي 
 .الثالثة: م الطبعة  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ -لبنان / بيروت 

 )١٣/٤٠٩(الحاوى الكبير ، للإمام أبي الحسن الماوردى : انظر )٢(
كبيـر ، لابـن قدامـة    الشرح ال. ١٤٠٥أولي ) ١٠/١٢٨(المغني ، لابن قدامة ) ٣(

 .بهامش المغني) ١٠/١٦٥(

، للإمام أبي عمر يوسف بن ) ٧/٤٨٠(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ) ٤(
-سالم محمد عطـا : هـ تحقيق٤٦٣عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي، ت 

الـذخيرة ، للإمـام   . م  بيروت ٢٠٠٠محمد علي معوض ، دار الكتب العلمية 
المعونة في مذهب عالم المدينـة  ) ٢/٢٠٥(الفواكه الدواني ). ١٢/٨٨(القرافي 

)٣/٨١( 



 

 
١٨٥٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 




 تغريب الزانـي البكـر   وجوب استدل أبو حنيفة ومن وافقه علي عدم
  :ذكرا كان أو أنثي بالكتاب والمعقول

الزانية والزاني فاجلـدوا كـل واحـد    (:قول االله تعالى : دليل الكتاب 
   )١)(منهما مائة جلدة

أحدهما أنه عز وجل أمر بجلـد الزانيـة   : والاستدلال به من وجهين
فمن أوجبه فقد زاد على كتاب االله عز وجـل  ، ولم يذكر التغريب، والزاني

والثـاني أنـه   ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحـد ، والزيادة عليه نسخ
ذ لما تقع به الكفاية مأخو والجزاء اسم، سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء

وهذا ، من الاجتزاء وهو الاكتفاء فلو أوجبنا التغريب لا تقع الكفاية بالجلد
  )٢.(خلاف النص؛


قد منع من سفر المـرأة   -صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله  -١

إلا مع ذي محرم ، فإن غربت مع غير ذي محرم أسـقطتم الخبـر ، وإن   
 .ليس بزان على من غربت مع ذي محرم أوجبتم التغريب

                                                
 ] ٢: سورة  النور، الاية ) ١(
، اللباب فـي شـرح الكتـاب    ) ١٥/١١٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ) ٢(

)٣/٣٣١( 



 

مجلة كلية 
١٨٦٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

القـذف وشـرب   سبب وجب الحد فلم يجب به التغريب ك الزنا أن -٢
 .الخمر

 .أنه زنا يوجب عقوبة فلم يجمع فيه بين حدين كزنا الثيب  -٣

الحـدود ، ولـو    ولأنه لو كان حدا لاشتهر بين الصحابة كسـائر  -٤
اشتهر لما اختلفوا فيه ؛ وقد اختلفوا لما تقدم من قول علي ورجوع عمر 

 )١(.ه ليس بحدعلى أن فدل

أن التغريب قد يكون فتحا لباب الزنا، وذلك لأن المرأة إذا تغربت  -٥
 )٢(.نا مكسبة، وهذا أشنع وجوه الزناولا مادة لها فقد تتخذ الز

لأن التغريب تعريض للمغرب على الزنا؛ لأنه ما دام فـي بلـده    -٦
وبالتغريب يزول هـذا المعنـى   ، يمتنع عن العشائر والمعارف حياء منهم

والزنا قبيح فمـا أفضـى إليـه    ، يعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليهف
  )٣.(مثله


استدل الشافعي ومن وافقه علي تغريب الزاني البكر مع الجلد ذكـرا  

  : والمعقول وفعل الصحابة كان أو أنثي بالسنة

  :استدلوا من السنة بحديثين : دليل السنة 

                                                
 )٤/٩١(الاختيار لتعليل المختار ) ١(
 )٣/٣٣١(اللباب في شرح الكتاب ) ٢(
 )١٥/١١٢(نائع بدائع الص) ٣(



 

 
١٨٦١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

" :قال } صلى االله عليه وسلم{لنبي امت أن احديث عبادة بن الص -١
، لبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عاما: خذوا عني ، قد جعل االله لهن سبيلا 

  )١("جلد مائة والرجم والثيب بالثيب

خالد ان رجلين اختصما إلى رسول االله  روى أبو هريرة وزيد بن -٢
ا فزنـى  صلى االله عليه وسلم فقال أحدهما ان ابني كان عسيفا على هـذ 

بامرأته وانني افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت رجالا من أهل العلـم  
والرجم على امـرأة هـذا،   ، عام  فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب

والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب (فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
ه عاما وأمر أنيسا وجلد ابنه وغرب) على ابنك جلد مائة وتغريب عام: االله

 )٢)(الاسلمي يأتي امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها

فسألت رجالا من أهل العلم فقالوا "في الحديث أنه ورد : وجه الدلالة 
هذا يـدل علـى ان هـذا كـان     و ،"انما على ابنك جلد مائة وتغريب عام

  )٣(.سلممشهورا عندهم من حكم االله وقضاء رسوله صلى االله عليه و

 ،وي أن أبا بكر رضي االله عنه جلد وغرب إلى فدك ر: فعل الصحابة 
وجلـد   ،وجلد عثمان وغرب إلى مصـر   ،وجلد عمر وغرب إلى الشام 

                                                
 ) ١٦٤: ص( عبد االله الشـافعي  يمحمد بن إدريس أب:  ، للإمام مسند الشافعي )١(

 بيروت -دار الكتب العلمية 
، حديث رقـم  ) ٤/٣٩(سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب الرجم علي الثيب ،  )٢(

)١٤٢٣( 
 )١٠/١٦٧(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٣(



 

مجلة كلية 
١٨٦٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

علي وغرب من الكوفة إلـى البصـرة ، ولـيس لهـم فـي الصـحابة       
  )١(.مخالف

 :  استدلوا من المعقول بوجهين:  

، فوجب أن يكـون   ى الزاني شرعاريب عقوبة تقدرت علأن التغ -١
 .حدا كالجلد

، ا معصية توجب حدا أعلى وهو الرجم، وأدنى وهو الجلدأن الزن -٢
، وأدنـى  ما، كالقتل يوجب أعلى وهو القودفوجب أن يقترن بأدناها غيره
  )٢( وهو الدية واقترن بها الكفارة


القول بوجوب التغريـب علـي   استدل المالكية علي ما ذهبوا إليه من 

أن التغريب في الرجل عقوبة لـه   :فقالوا :دليل المعقولالكر دون الأنثي ب
ينقطع عن ولده وأهله وعن بلده ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه إلـي غيـر   
بلده ، وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلي المراعاة في الحفظ ومنـع  

والحفظ والمراعاة أكثر من حاجـة  السفر ، والمرأة محتاجة إلي الصيانة 
الذي هو ضد الصيانة ومواقعـة   لهتكالرجل ، ففي تغريبها تعريض لها ل

                                                
 )١٣/٤٠٩(بير ، للإمام أبي الحسن الماوردى الحاوى الك: انظر ) ١(
 )١٣/٤١٠(المرجع السابق ) ٢(



 

 
١٨٦٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

مثل ما غربت لأجل مواقعتها له ، وذلك إغراء لا ردع وزجـر ، فـامتنع   
  )١(.لهذا التناقض إيجاب التغريب علي المرأة

                                                
بلغة السـالك لأقـرب المسـالك ،    ) ٣/٨٢(المعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر) ١(

. محمد عبد السلام شـاهين ط : ضبطه وصححه) ٤/٢٣٩(للشيخ أحمد الصاوي 
الدسوقي على حاشية . بيروت / م لبنان١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية 

محمد عليش : ، تحقيق ) ٤/٣٢٢(الشرح الكبير ، للشيخ محمد عرفه الدسوقي 
 دار الفكر بيروت. ، ط



 

مجلة كلية 
١٨٦٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




أنها تضمنت كل مـا  : أحدهما : الآية من وجهين ب ناقشوا استدلالهم
  .وجب بالقرآن ، والتغريب واجب بالسنة دون القرآن 

أن الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخا ، ولـو كانـت   : والثاني  
  :لأمرين : نسخا لم تكن زيادة التغريب هاهنا نسخا 

، فجعلوهـا   تفقنا عليها وإن اختلفنا فـي حكمهـا  أننا قد ا: أحدهما  
أنها تكون نسخا إذا تأخرت ، والتغريـب  : والثاني  تعزيرا وجعلناها حدا 
، فكان مقـدما علـى    )١)(لهن سبيلا أو يجعل االله(: هاهنا تفسير لقوله 

، فخـرج   )٢)(والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية(: قوله 
 زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا: قال المالكية. )٣.(عن حكم النسخ

  )٤(في مذهبنا

                                                
 ١٥: سورة النساء ، الاية ) ١(
  ٢: سورة النور ، الاية ) ٢(
 ، )١٣/٤٠٩(الحاوى الكبير ، للإمام أبي الحسن الماوردى : انظر )٣(

  )١/١١٢(الذخيرة ، للقرافي ) ٤(
هذه مسألة الزيادة غير المستقلة على النص ، كزيادة جزء أو شرط أو صفة ، ثم إن 

فالجزء كركعة على ركعات الصلاة أو زيادة التغريب علـى الزنـا ، والشـرط    
كاشتراط الطهارة لصحة الطواف ، والصفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد القول 

  .بإيجابها في السائمة من الغنم 
= 



 

 
١٨٦٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 




   : ناقشوا دليل السنة من وجهين 

 : "أن الحديث الدال علي وجوب التغريب مع الجلد منسوخ ، قالوا -١
خا ، اقتضى أن يكـون مـا   لما كان ما اقترن برجم الثيب من الجلد منسو

 .اقترن بجلد البكر من التغريب منسوخا 

  .أن الحديث مؤول بكون التغريب سياسة وتعزير ، وليس حدا -٢

ورد عـنهم أنهـم    بأن الصـحابة  : وناقشوا الاستدلال بفعل الصحابة
 ،نفي رجلا فلحق بالروم رروي أن عم فقد  بالتغريب ، رجعوا عن الحكم

   .كفى بالنفي فتنة : وقال علي  .ه أحدا دلا أنفي بع:  قال عمرف

يجوز لهم تركه ، ولـم يكـن    ، والتعزير فدل على أنهم غربوا تعزيرا
  )١(.، ولو كان النفي حدا لم يجز تركهحدا محتوما 

                                                                                                           
أن الزيادة إذا وردت مقارنة فإنها لا تكون نسخاً كورود عدم قبول اتفق العلماء على 

شهادة من حد في قذف زيادة على الجلد ، واختلفوا في مجيء الزيادة متـأخرة  
،  ٣٩٨/  ٢، التمهيد لأبي الخطاب  ٤٠٥/  ١المعتمد : فانظر.  عن المزيد عليه

، البحر  ٣٦١/  ٣، كشف الأسرار للبخاري  ٢٣٩٠/  ٦نهاية الوصول للهندي 
 . ٣٠٦/  ٥المحيط للزركشي 

بـدائع  ) ٣/٣٣١(اللباب في شـرح الكتـاب   ) ٤/٩١(الاختيار لتعليل المختار ، ) ١(
 )١٥/١١٢(الصنائع 



 

مجلة كلية 
١٨٦٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  :  بـأن
التغريـب  ( لا يوجب نسخ الآخـر ) الجلد الواجب مع الرجم(نسخ أحدهما 

  .لأن النسخ يؤخذ من النص دون القياس:  )الواجب مع الجلد

  :   أمـا قـول
لا أنفي بعده أحدا ، فإنما كان ذلك منه في شارب خمر نفاه فارتـد   :عمر

ولحق بالروم ، والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه ، وهـو فـي   
  .وز تركه الزنا حد لا يج

عذابا ، كمـا قـال االله   : فيعني " كفى بالنفي فتنة : " قول علي  وأما
  )٢(.، أي يعذبون  )١)(على النار يفتنون يوم هم(: تعالى 

وأجابوا عن أن إلزام تغريبها مع ذي محـرم فيـه عقوبـة للمحـرم     
: وأما الجواب عن تغريبها مـع ذي المحـرم فمـن وجهـين     :  بقولهم 
  .ا تعزيرا لم يمنع من تغريبها حداا لم يمنع ذلك من تغريبهأنه لم:أحدهما 

أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه ، كمـا  : والثاني 
لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنـه  : } صلى االله عليه وسلم{قال 

محمولا على تطوع الصوم دون مفروضه ، وهذا واجب كـالحج ، فلـم   
  .يفتقر إلى ذي محرم 

حد القـذف ، وشـرب الخمـر فمـن     وأما الجواب عن قياسهم على 
  .أنه قياس يدفع النص ، فكان مطرحا : أحدهما : وجهين

                                                
  ١٣: سورة الذاريات ، الاية ) ١(
 )٤١٠،  ١٣/٤٠٩(الحاوى الكبير ، للإمام أبي الحسن الماوردى : : انظر) ٢(



 

 
١٨٦٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيرا ، وجاز فـي  : والثاني 
  .الزنا ، لم يمنع من وجوبه في الزنا حدا ، وإن لم يجب في غير الزنا 

أن حـد  : أحدهما : ى الثيب فمن وجهين وأما الجواب عن قياسهم عل
  .الثيب أغلظ العقوبات ، فسقط به ما دونه 

  )١.(أن الرجم فيه قد منع من حد يتعقبه ، والجلد لا يمنع: والثاني 




والقيـاس لان ماكـان    وقول مالك يخالف عموم الخبر: "قال الحنابلة 
  )٢"(حدا في الرجل يكون حدا في المرأة كسائر الحدود

                                                
 )٤١١،  ١٣/٤١٠: (المرجع السابق ) ١(
 )١٠/١٦٧(الشرح الكبير ، لابن قدامة ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٨٦٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


بعد ما تبين من خلال هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشـة  

رجحان القول القائـل أن   –واالله أعلم  –الأدلة والرد علي المناقشة أري 
 اسة الشرعية في التعامـل يالسالتغريب عقوبة تعزيرية وفق ما تقتضيه 

أحوال الزناة ، ويمكن للقاض أن يحكم به مع الجلد عند اشتهاره بالزنـا  
وتكرره منه ، خاصة أن النفي عقوبة وليس رحلة ترفيهية فهو سيحبس 

  .في البلد التي سينفي إليها ، عملا بمذهب المالكية والشافعية

إذا لم يكـن الزانـي   عدم الحكم بالتغريب  –أي القاضي  –كما يمكنه 
مشهور بالزنا ، عملا في ذلك بمذهب الحنفية ، كل ذلك في الزاني البكـر  

  .الذكر

أما الأنثي البكر فأري أن الراجح بالنسبة لها إذا زنت عدم التغريـب  
لأن مفاسد التغريب بالنسبة لها سيكون أكثر من منافعه كمـا هـو رأي   

  . المالكية



 

 
١٨٦٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 : الزناالإكراه علي  
. أن يكره الرجل علـي الزنـا  : للإكراه علي الزنا صورتان، إحداهما

وقد اختلـف الفقهـاء فـي الأحكـام     . الزنا أن تكره المرأة علي: الثانية
  .كلتا الصورتين المترتبة علي






اتفق الفقهاء علي حرمة إقدام الرجل علي الزنا بدعوي الإكـراه   -١

وأنه إذا أقدم علي ذلك كان اثما ومرتكبا لأمر محرم، لأنه مدنس لفـراش  
  .غيره

اتفق الفقهاء علي أنه إذا زني الرجل طائعا مختارا وجب عليـه   -٢
 .في الجريمة وذلك لتوافر ركن القصد ،الحد

اتفقوا علي أنه إذا ثبت الزنا بالبينة ثم ادعي أنه أكره علي الزنا  -٣
  .ولا بينة له علي الإكراه أنه عليه الحد ولا يقبل منه دعوي الإكراه


ت البينة علي أنـه أكـره   اختلفوا فيما إذا أكره الرجل علي الزنا ودل

  علي الزنا، هل يجب عليه الحد أم لا؟



 

مجلة كلية 
١٨٧٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


يرجع سبب اختلاف الفقهاء في وجوب الحد علي الرجل المكره علـي  
الزنا إلي أنه هل يتصور إكراه الرجل علي الزنا أم لا يتصور ذلك؟ فمـن  

إنه يتصور إكراه الرجل علي الزنا أسقط عنه الحد، ومن قال بعـدم  : قال
  .ب عليه الحدتصور إكراه الرجل علي الزنا أوج




 :   أن من أكره علي الزنا فزني يجب عليه الحـد، وهـو
 الشـافعية و )٢(المالكيةالمشهور من مذهب و )١.(قول زفر من الحنفية

  )٤(والمذهب عند الحنابلة )٣(في وجه
 :ره علي الزنا فزني لا يلزمه الحـد وعليـه   أن من أك

التعزير فقط، سواء أكان الإكراه صادرا من السلطان أم من غيره، وهـو  

                                                
 ) ٢/١١٧(الاختيار لتعليل المختار، )  ١(
 ) ٤/٢٣٦(بلغة السالك لأقرب المسالك،أحمد الصاوي )  ٢(
 )٢٠/١٣: (تكملة المجموع. بيروت –) ١٣/٥١٥(الحاوي الكبير للماوردي ) ٣(
عرفة الراجح من الخلاف، الإنصاف في م) ١٠/١٨٤(الشرح الكبير لابن قدامة )  ٤(

)١٥/٣٦٢( 



 

 
١٨٧١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

والإمام  )٢(والمذهب عند الشافعية )١(قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد
  )٣(.أحمد في إحدي الروايتين عنه

 : ن التفرقة بين ما إذا كان الإكراه صادرا من السـلطا
بفـتح  (أو من غيره، فإن كان صادرا من السلطان فلا حد علي المكـره  

  ) الراء

، )٤(وإن كان صادرا من غيره وجب عليه الحد إذا كان الإكراه تامـا 
  )٥.(وهو قول أبي حنيفة. وإلا فلا

                                                
 )١١٧، ٢/١١٦(ختيار لتعليل المختار الا) ١(
 )٢٠/١٨(تكملة المجموع   )  ١٣/٥١٥(الحاوي الكبير للماوردي ) ٢(
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) ١٠/١٨٤(الشرح الكبير لابن قدامة )  ٣(

 )١٥/٣٦٢(للمرداوي 

قـادرا   -بكسر الراء–هو ما كان بالقتل وكان المكره : الإكراه التام عند الحنفية) ٤(
هو ما كان دون القتل كالحبس والقيـد  : والإكراه الناقص. علي إنفاذ ما هدد به
بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع، للكاسـاني    : انظر. والضرب غير المتلف

 ) وما بعدها ١٦/٣٢(
 )١٦/٣٠: (المرجع السابق) ٥(



 

مجلة كلية 
١٨٧٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا





يتصور في الزنا لأن الوطء لا يمكـن إلا بالانتشـار    أن الإكراه لا -١

وهو لا يكون مع الخوف وإنما يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيـار  
 )١(له فكأنه زنى باختياره

أن فيه قتل النفس بالضياع ؛ لأنه يجيء منه ولد ليس لـه أب ؛   -٢
  )٢.(ولأن فيه إفساد الفراش


 ون بعدم وجوب حد الزنا علي المكره بأدلة مـن السـنة  استدل القئل

  :والقياس والاستحسان
: عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه و سلم قـال   : دليل السنة

   )٣()إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (  -
 )٤()ادرءوا الحدود بالشـبهات ( :-صلى االله عليه وسلم-قول النبيو
  : راه من أعظم الشبهات والإك

                                                
 )١٠/١٨٥: (الشرح الكبير لابن قدامة) ٢٠/١٨: (تكملة المجموع)  ١(

 ) ٥/٤٢٩(الدر المختار ) ٢١/٥٢(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٢(
، كتاب الطلاق ، بـاب   محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني:   سنن ابن ماجه)  ٣(

،  بيروت –دار الفكر : ، ) ٢٠٤٥(حديث رقم ) ١/٦٥٩(طلاق المكره والناسي 
 فؤاد عبد الباقي محمد: تحقيق 

  سبق تخريجه) ٤(



 

 
١٨٧٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

قياس إكراه الرجل علي إكراه المرأة بجـامع أن كـلا   :  دليل القياس
منهما شبهة يسقط بها الحد، فكما سقط الحد عن المرأة بشبهة الإكـراه  

وبالقياس علي سقوط حد الشرب . فليسقط الحد عن الرجل بشبهة الإكراه
  ) ١.(والسرقة لشبهة الإكراه

لوا لا يحد استحسانا، بل يغرم المهر ولو طائعـة  قا: دليل الاستحسان
  )٢(.لا يسقطان جميعا -أي الحد والمهر– لانهما

ووجه الاستحسان أن في هذه الحالة لا يحل له الإقـدام علـى قتـل    
المسلم ، فهو أقدم على الزنا دفعا للقتل عن غيره ، ولو أقدم على الزنـا  

ط عنه الحد ولزمه المهر ، دفعا للقتل عن نفسه بأن أكره عليه بعينه سق
  )٣.(فهذا مثله


علي عدم وجوب الحد بالإكراه الصادر  -لأبي حنيفة -استدل الحنفية 

من السلطان ووجوبه إذا كان الإكراه صادرا من غيـر السـلطان بـدليل    
أن المكره يلحقه الغوث إذا كـان الإكـراه مـن غيـر      ":المعقول، فقالوا

  )٤(ن ، ولا يجد غوثا إذا كان الإكراه منهالسلطا

إن كـان   ":ودليلهم علي وجوب الحد في الزنا بالإكراه الناقص قـالوا 
الإكراه على الزنا بحبس ، ففعل ذلك كان عليه الحد ؛ لأن تمكن الشـبهة  

                                                
 ) ١٣/٥١٥(الحاوي الكبير للماوردي : انظر) ١(
 ) ٥/٤٢٩(الدر المختار : انظر) ٢(
 ) ٢٧/٤٤١(انظر المبسوط، للسرخسي ) ٣(
 ) ١٦/٣٢(بدائع الصنائع، للكاساني )  ٤(



 

مجلة كلية 
١٨٧٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

فوجـوده   باعتبار الإلجاء ، وبسبب الإكراه بالحبس لا يتحقـق الإلجـاء  
  )١"(وعدمه في حق الحكم سواء


  


  : من قبل المخالفين بقولهم -الذي استدلوا به-نوقش دليل المعقول 

فأما الجواب عن الاستدلال بحدوث الانتشار عن الشـهوة فهـو أن   "
دفع النفس عـن   الشهوة مركوزة في الطباع لا يمكن دفعها ، وإنما يمكن

الانقياد لها لدين أو تقية ، فصار الإكراه على الفعل لا علـى الشـهوة ،   
  )٢".(والحد إنما يجب في الفعل دون الشهوة

  


  ::نوقش استدلالهم من قبل المخالفين بالاتي

اب عن استدلال أبي حنيفة بخلو الدار من الإمام لخروجـه  وأما الجو
  : بالفسق من الإمامة فمن وجهين 

أنه قد يكون السلطان المكره غير إمام ، فلا تخلـو الـدار   : أحدهما 
  .من إمام ، وأنت تسوي بين الأمرين فلم يصح التعليل 

                                                
 ) ٢٧/٣٢٣: (المبسوط) ١(
 ) ١٣/٥١٥(الحاوي الكبير للماوردي : انظر) ٢(



 

 
١٨٧٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أن خلو الدار من إمام لا يوجب إسقاط الحدود ، كمـا لـم   : والثاني 
  )١(يوجب استباحة أسبابها ، وكذلك دار الحرب


تبين من خلال العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلـتهم ومناقشـة   

لـدي   استدلالهم بها أن الرأي الراجح فيمن زنا من الرجال مكرها وثبت
شريطة أن يكون إكراهه علي قتل نفسـه أو   - إكراهه علي الزنا القاضي

علـي   الإقـدام  عليه أنه وإن كان يحرم -يره لا أقل من ذلك علي قتل غ
الزنا والحالة هذه إلا أنه يسقط عنه الحد الشرعي الذي يستحقه، ويعاقبه 
الإمام بعقوبة تعزيرية تكون رادعة لمثله عن الإقدام علي الزنا بـدعوي  
الإكراه، وذلك تحقيقا لمقصد حفظ العرض الذي دعا إليه الشارع وحـض  

ن ناحية، ومن ناحية أخري أن الحدود الشرعية لا تثبت بالظنيات عليه م
بل لا بد من دليل قطعي علي وجوبه في حق من يتصـف بالزنـا وهمـا    

  .واالله أعلم. الإقرار أو البينة: الوسيلتان المتفق عليهما

                                                
 ) ١٣/٥١٦(جع السابق المر) ١(



 

مجلة كلية 
١٨٧٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




لإعلام فـي الدلالـة   تداولتها وسائل امن المصطلحات الحديثة التي 
علـي الزنـا مصـطلح     ضد المرأة في إكراههـا المستخدم علي العنف 

ومن ثـم بيـان   فهوم ذلك المصطلح م، فلا بد أولا من بيان )الاغتصاب(
  .الأحكام المترتبة عليه


والغصـب أخـذ   ) غصـب (من الفعل ، مشتق افتعال: الاغتصاب في اللغة

والاغتصاب مثلـه،  . واحد بمعنى غصبه منه وغصبه عليه: لشيء ظلما، يقالا
  )١(.والشئ غصب ومغصوب

اغتصـبها  المرأة نفسها إذا زنى بها كرها وو من هنا قيل غصب الرجل 
المـرأة  ) اغْتُصـبت  (ارة لطيفة ويبنى للمفعول فيقـال  نفسها كذلك وهو استع

ومنـه الحـديث    )٢.(غلبتمعنى نفسها وربما قيل على نفسها يضمن الفعل 
  )٤.(أراد أنَّه واقَعها كُرهاً فاستعاره للجِماع )٣(]أنه غَصبها نَفْسها [

                                                
، )١/١٩٤(إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري    : تاج اللغة وصحاح العربية للإمام) ١(

: بيـروت الطبعـة   –دار العلم للملايين: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: تحقيق
 م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الرابعة 

 )٢/٤٨٨(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي )٢(
،  السعادات المبارك بن محمد الجزري يبلأ: غريب الحديث والأثر النهاية في )  ٣(

طاهر : تحقيق ،  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت ،  -المكتبة العلمية  ) ٣/٦٨٦(
 محمود محمد الطناحي -أحمد الزاوى 

 ) ٣/٦٨٦( مرجع السابق ،ال) ٤(



 

 
١٨٧٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

، حتي صار إكراه وهذا المعني الأخير هو الذي شاع استعماله عرفا
  .المرأة الأجنبية علي الجماع يسمي اغتصابا

المرأة علي  ولم يقتصر لفظ الاغتصاب في الدلالة العرفية علي إكراه
الزنا بل تجاوزه ليشمل إكراه الأطفال الذكور والبالغين علـي ممارسـة   
اللواط، فصار لفظ الاغتصاب معبأ بالدلالة علـي الإكـراه علـي الزنـا     

  .واللواط


 ـ  اهرة الاغتصاب إكراه على الزنا ، والزنا حرام من المحرمـات الظ

والَّذين لا يدعون مع اللَّـه  : (ال تعالى ق،  المعلومة من الدين بالضرورة
   ـنمو نُـونزلا يو ّقإِلَّا بِالْح اللَّه مّري حالَّت النَّفْس قْتُلُونلا يو إِلَهاً آخَر

اً  إِلَّـا  يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاماً يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُد فيه مهان
 كَانو نَاتسح هِمئَاتّيس لُ اللَّهّدبي الِحاً فَأُولَئِكلاً صملَ عمعو نآمو تَاب نم

 ،ن الشرور والمفاسد الشيء الكثيـر وفي الزنا م) ١)(اللَّه غَفُوراً رحيماً
ء غـذا (الحنبلي في كتابه  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني :قال الإمام

والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة  :")الألباب في شرح منظومة الاداب 
 الدين وذهاب الورع ، وفساد المروءة وقلة الغيرة ، فلا تجد زانيا معـه 
ورع ، ولا وفاء بعهد ، ولا صدق في حديث ، ولا محافظة على صديق ، 

وعـدم   ولا غيرة تامة على أهله ، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحيـاء 
المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته 
، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ، ولو تعـرض رجـل   

                                                
 .)٧٠ – ٦٨الفرقان )  (١(



 

مجلة كلية 
١٨٧٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ويزيد الاغتصاب أنّه  )١(" .إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة 
  . إكراه على ممارسة الزِّنا فهو أشد حرمةً من مجرد الزنا





اتفق الفقها علي أنه يجب عليها أن تقاومه ما استطاعت إلي ذلك  -١

. سبيلا ويحرم عليها مطاوعته، لأنها إن طاوعته صارت بالمطاوعة بغيـا 
فإن أكرهها فلها قتلـه دفاعـا عـن    : " -رحمه االله–ن حزم حتي قال اب

كعـابر   -وهو أجنبي  -نفسها، وإلا فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها 
أخرجه الترمـذي  وذلك لما ) ٢"(السبيل فحكمه في كل شيء حكم الأجنبي

-عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول االله في سننه بسنده   -وغيره  –
من قتل دون ماله فهو شهيد ومـن قتـل   « يقول  -صلى االله عليه وسلم

دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهلـه  
ومن قتل دون أهله فهـو  : " قوله ( وجاء في شرحه  )٣(" »فهو شهيد 

 )٤()حليلتـه أو قريبتـه    -أي عرض  -أي في الدفع عن بضع " شهيد 
                                                

محمـد بـن أحمـد بـن سـالم       :غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب  للإمام) ١(
 بيروت - دار الكتب العلمية. ط) ٤/٨(السفاريني الحنبلي

 )١٠/٢١٨: (المحلي بالاثار، لابن حزم) ٢(
) ٤/٣٠(سنن الترمذي ، كتاب الجهاد ، باب فيمن قتل دون ماله فهو شـهيد ،  ) ٣(

 )١٤٢١(حديث رقم 
 )٦/١١٦(اني سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، للصنع )٤(



 

 
١٨٧٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

نى ويقاتل من يريد الزنا بها ولو وإذا كان للرجل أن يدفع عن زوجته الز
، فمن باب أولى أن تدفع المرأة هـي   -أي قتل المدافع  -أدى إلى قتله 

عن نفسها ولا تستسلم إلى هذا المعتدي الظالم الذي يرد هتـك عرضـها   
حتى ولو قتلت ؛ لأنها إذا قتلت كانت شهيدة كما يكون زوجها شهيدا إذا 

جة عالية لا تنال إلا بموت في سبيل والشهادة در ،قتل دفاعا عن عرضها
طاعة االله ، وفي سبيل ما يحبه ، مما يدل على أن االله تعالى يحب مثـل  

 .دفاع الرجل عن عرض زوجته ودفاع المرأة عن نفسها: هذا الدفاع 

علي أنها إن طاوعته علي الزنا عليها الحد مثله  -أيضا –اتفقوا  -٢
 .ولا مهر لها

بت عليه أنه أكرهها علي الزنـا حتـي   اتفقوا كذلك علي أنه إن ث -٣
 )١.(تمكن منها أن عليه الحد للزنا والتعزير لإكراهها علي الزنا

 

                                                
فإن أكرهها على الزنا وجب عليه حكومه ) " ١٩/٧٤: (المجموع جاء في تكملة) ١(

رواية عن أحمد في الاجنبية إذا أكرهها على "وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير " 
وكل من الحكومـة والأرش عقوبـة   ) ٨/٩٨"  (الزنا فعليه المهر وارش البكارة
  . حقمالية مقابل تعديه عليها بغير 

وإن أكرهها على الزنا فحملت وماتت في الـولادة فحكمـه كخطـأ    : "بل زاد الحنابلة
تحمله عاقلة إن ثبت ببينة ؛ لأنه لا يقتل غالبا ، أما إن ثبت باعترافـه فتكـون   

مطالب أولي النهـى  : انظر" الدية عليه في ماله ؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف
 )١٧/٣٣٤: (في شرح غاية المنتهى



 

مجلة كلية 
١٨٨٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

اتفقوا علي أن الحد يسقط عن المرأة إذا أكرهـت علـي الزنـا     -٤
فلا حـد  ) ٢.(لا فرق في ذلك بين الإكراه التام والناقص) ١(إكراها ملجئا

  .عليها حينئذ ولا تعزير


وقَد فَصّلَ لَكُم ما حرّم علَيكُم إِلَّا مـا   (:  -تعالى –وله ق: دليل الكتاب
هإِلَي تُمطُرِرومن يكرهن فـإن االله مـن بعـد    { :-تعالي  –وقال  )٣()اض

  )٤(}إكراههن غفور رحيم 

االله صلى االله عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول : دليل السنة
والنسيان وما اسـتكرهوا   إن االله وضع عن أمتي الخطأ( :عليه وسلم قال

االله وقد روي أن امرأةً استكرهت على عهد رسول االله صلى  .)٥()عليه 
  .)٦(عليه وسلم فدرأ عنها الحد

روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه أن امـرأةً   : فعل الصحابة
إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك  استسقت راعياً فأبى أن يسقيها
                                                

قادرا علي إيقاع ما  -بكسر الراء –هو الذي يكون فيه المكره : الإكراه الملجئ) ١(
لأنها والحال ما ذكر غير . هدد به،  كما لو أضجعت المرأة وفعل بها الزنا قهراً 

 مكلَّفة ولا إرادة لها 
، ) ١/٣٦١(بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد،   ) ١٦/٣٢(بدائع الصنائع : انظر) ٢(

 )١٣/٥١٢(لكبير للماوردي الحاوي ا
 . ١١٩:  من الآية:  الأنعامسورة )  ٣(
  .٣٣: سورة النور ، من الاية )  ٤(
 سبق تخريجه )٥(
 )٢٥٩٨(حديث رقم ) ٢/٨٦٦( :المؤلف ،  سنن ابن ماجه )٦(



 

 
١٨٨١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

فأعطاهـا عمـر    ، ضطرةقال إنها م ؟ ما ترى فيها: إلى عمر فقال لعلي 
  )١.(شيئاً وتركها


الإكراه علي الزنا، هل يجب لهـا   اختلفوا في وجوب الصداق لها بهذا

  .عليه أم لا؟


هل الصداق عـوض  : يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلي أنه
عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه فـي البضـع   
في الحلية والحرمية، ومن قال إنـه نحلـة خـص االله بـه الازواج لـم      

  )٢(.يوجبه



 )٣(المالكيـة  أنه يجب لها عليه مهر المثل، وهو قـول : الأول القول

  )٦.(وظاهر المذهب عند الحنابلة )٥.(وبه قال الليث )٤(الشافعيةو
                                                

 )١٠/١٥٤(المغني لابن قدامة ) ١(
 )٢/٣٦١: (بداية المجتهد)  ٢(
 )٢/٢٦٤(بداية المجتهد ) ٣(

 )١٣/٥١٢(الحاوي الكبير للماوردي ) ١٩/٧٤(تكملة المجموع : انظر) ٤(
 )٢/٢٦٤(بداية المجتهد ) ٥(
دليل الطالب لنيـل المطالـب، للشـيخ    ) ٨/٩٨(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٦(

أولـي  . الريـاض، ط  -دار طيبة للطباعة والنشر.ط) ١/٢٤٩(مرعي الحنبلي 
 . م٢٠٠٤/ه١٤٢٥



 

مجلة كلية 
١٨٨٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أنه لا يجب لها المهر عليه فيما لو زني بهـا مكرهـة،   : القول الثاني
وإحدي الروايـات   )٢.(والثوري وابن شبرمة )١(؟.وهو قول أبي حنيفة

  )٣.(ا تقي الدين ابن قدامةعن أحمد واختاره

أن المكرهة علي الزنا إن كانت بكرا فلها المهـر، وإن  : القول الثالث
  )٤.(في رواية أحمد هو قولو كانت ثيبا فلا مهر لها،


  

استدل أصحاب القول الأول علي وجوب المهر لها عليـه فيمـا لـو    
  :ي السنة والمعقولأكرهها علي الزنا بدليل

أيما امرأة نكحت ( :- صلى االله عليه وسلم - قول النبي: دليل السنة
بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل مـن  

  )٥)(فرجها

مستحل لفرجهـا ، فوجـب أن    المكره المغتصب هذا أن: وجه الدلالة
 )٧(ي غير موضـع الحـل  الفعل ف هو فإن الاستحلال،  )٦.(يلزمه مهرها

                                                
 )١٠/٦٧(في ترتيب الشرائع ، بدائع الصنائع : انظر ) ١(
 )٢/٢٦٤(بداية المجتهد )٢(

 ) ٨/٣٠٦(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي : انظر) ٣(
 )٨/٩٨(المغني لابن قدامة ) ٨/٩٨(الشرح الكبير لابن قدامة )  ٤(
 )١٣/٥١٢(الحاوي الكبير للماوردي ) ٥(
 )١٣/٥١٢(الحاوي الكبير للماوردي : انظر) ٦(
 )٨/٩٨: (الشرح الكبير لابن قدامة )٧(



 

 
١٨٨٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 –قال رسـول االله  : ما أخرجه الترمذي في سننه بسنده عن صهيب قال ل
  )١(]ما آمن بالقرآن من استحل محارمه [  : -صلي االله عليه وسلم 

  :استدلوا من المعقول بوجهين، هما :دليل المعقول

لأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبه والواطئ من أهـل   -١
 )٢.(فوجب عليه المهر كما لو وطئها في نكاح فاسد الضمان في حقها

نه استوفى ما يجب بدله بالشبهة وفي العقد الفاسـد فوجـب   ولأ -٢
  )٣(بالتعدي كاتلاف المال وأكل طعام الغير

  
ة علي عدم وجوب المهر لها عليـه بـدليلي السـنة    استدل أبو حنيف

  .والمعقول

بي مسـعود  عن ألبخاري في صحيحه بسنده ما أخرجه ا :دليل السنة
أن رسول االله صلى االله عليه و سـلم نهـى   (:  الأنصاري رضي االله عنه

   )٤()عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

                                                
سنن الترمذي ، حديث رقـم  : انظر . ليس إسناده بالقوي: قال عنه الترمذي  )  ١(

)٥/١٨٠) (٢٩١٨( 
 )٢/٤٧٢(المهذب، للشيرازي : انظر) ٢(
 )٨/٩٨(المغتي لابن قدامة ) ٨/٩٨(الشرح الكبير لابن قدامة ) ٣(
، باب ثمـن الكلـب ، حـديث رقـم     ، كتاب البيوع  الجامع الصحيح المختصر )٤(

)٢/٧٧٩)  (٢١٢٢ ( 



 

مجلة كلية 
١٨٨٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

مـا فعلـه هـذا    ، وهو الزنا -بسكون الغين –أن البغي : وجه الدلالة
  )١.(، فيكون منهيا عن المهر فيهزنا المغتصب


ولأنه وطء وجب به الحد على الواطئ ، فوجب أن يسـقط عنـه    -١

  .المهر كالمطاوعة 

ولأن الحد يجب مع انتفاء الشبهة ، والمهر يجـب مـع وجـود     -٢
  )٢(الشبهة ، فامتنع اجتماعهما

  
 دليل لهذه الرواية عن الإمام أحمد التـي جعـل   لم أقف للحنابلة علي

للبكر المكرهة علي الزنا دون الثيب، ولعلهم جعلـوا للبكـر   هر الم فيها
المهر مقابل دخوله المحرم بها وما استحله من فضـه لغشـاء البكـارة    
بالزنا، ولما كانت الثيب قد استحقت المهر قبل ذلك بالدخول لم يوجبـوه  

  .لها مرة أخري


لمسـألة أري أن الـرأي   بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه ا

الراجح فيها هو القول بوجوب المهر لها عليه بكرا كانت أو ثيبا وذلـك  
تغليظا عليه وأري أن هذه تعد من المسائل التي قد يجمع االله فيها علـي  

المهـر لهـا ومصـيبة     فأكثر، مصيبة الحد ومصيبة غرم العبد مصيبتين
                                                

 .المرجع السابق ، نفس الجزء والصفحة )١(
 )١٣/٥١٢(الحاوي ) ٢(



 

 
١٨٨٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

ئم اختطاف الأطفـال  عه وإكراهه لها خاصة في ظل جراافزإالتعزير علي 
وكون أن  ..والنساء واغتصابهن تلك الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي

يجمع االله علي العبد مصيبتين لها نظائر في الفقه الإسلامي كقول بعـض  
المالكية فيمن طلق زوجته وهو سكران، أنه يقع طلاقـه ويلزمـه الحـد    

  .عليه تغليظا



 

مجلة كلية 
١٨٨٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


بالاعتداء المنظم علي الأعراض تلك الجرائم التي تقـع علـي   يعني 

لعصابات المنظمة التي تختطف النساء، أو تسـتدرج  الأعراض من قبل ا
  .فعل الفواحش تحت وطأة السلاحلالأطفال والقاصرين 

الاعتداء علـى الأعـراض فـي    فمن الجرائم التي لا يمكن إغفالها 
ص بإشهار السلاح في الاعتداء الجرائم المنظمة، والعصابات التي تتخص

على الأعراض داخل المدن، أو الاعتداء على العرض خارج المـدن، أو  
الاعتداء على العرض داخل المدن استدراجاً إلى خارج المدن تحت وطأة 

  .السلاح


هذا النوع من جرائم الاعتداء علي الأعراض قد تختلف أنظار أهـل  

  .في تكييفه الفقهيالشريعة 

 : علي أنه إلي هذا النوع من الجرائم البعض  قد ينظر
جريمة زنا عادية استوجبت حدا علي الزاني وحده دون غيره ممن خطط 

  .لاختطاف فريسته والإتيان له بها من أفراد تلك العصابة

فمن بين العصابة من هو المخطط والممول والمنفـذ ثـم الفاعـل    
لزنا أو اللواط، فصاحب هذه النظرة الفقهية من الفقهـاء إنمـا   لجريمة ا

يـه العقوبـة   ينظر إلي المشهد الأخير فقط وهو من زني بها فيوقـع عل 
 -مع أن باقي أفراد العصابة شركاء له في الجـرم –المقدرة في كتاب االله 

   !!!.هذا إذا ثبت عليه أصلا أنه هو الزاني



 

 
١٨٨٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

تغفل مقصـدا مهمـا مـن     –مر في واقع الأ –هذه النظرة الفقهية 
مقاصد الشريعة وهو حفظ الأمن النفسي والاجتمـاعي للفـرد والأسـرة    
والمجتمع وإن كان علماؤنا المتقدمون لم ينصـوا صـراحة علـي هـذا     

نصوص الشريعة وكلياتها التـي   جملة المقصد لكنه مستفاد من استقراء
  )الضرر يزال(و ) لا ضر ولا ضرار(منها 

 :   نظر إلي أفراد العصابة مجتمعين ، وأن كل فعـل
من أفعالهم الإجرامية منسوب إلي جميعهم بعـد أن يثبـت أن جمـيعهم    

  .مشتركون في جرائم التعدي علي الأعراض



 

مجلة كلية 
١٨٨٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




لأن فيها نـوع   حرابة ،يكيف هذا النوع من الجرائم علي أنه جرائم 
إفساد في الأرض بل إن إفساد الأعراض أشد جرما مـن إفسـاد إتـلاف    

  .الأموال

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسـوله ويسـعون   : (-تعالي  -قال
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيـديهم وأرجلهـم مـن    

 ـ م فـي الاخـرة   خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وله
   )١)(عذاب عظيم

 " :    إذا كانت هناك عصـابة أو جماعـة
اعتداء يبلـغ  : تحت وطأة السلاح اعتدوا على العرض، فهذا على مراتب

الغاية القصوى ويستدرج المرأة ويقتلها مثلما يقع في بعض العصـابات،  
الإمـام والقاضـي   يفعلون الفاحشة ثم يقتلون المرأة، فلا مانع أن يجمع 

لهؤلاء بين القتل والصلب، ولا يختص القتل والصلب بالقتل وأخذ المال، 
فلو أنهم اعتدوا على عرض من أعراض المسلمين في الأسفار، فأوقفوا 
السيارات في طرقها، وأنزلوا النساء منها، وفعل بعضهم الفاحشة والعياذ 

الاعتداء بالقتل وأخـذ   باالله وقتل، فإنهم يقتلون ويصلبون كما جمعنا بين
الأموال بين القتل والصلب، فالعرض أولى وأشد وأعظم حرمة عنـد االله  

                                                
 ٣٣: سورة المائدة ، الاية ) ١(



 

 
١٨٨٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أن : ورسوله صلوات االله وسلامه عليه، وهذا هو مقصود شـرع االله، أي 
  ينزجر الناس عن حدود االله ومحارمه، والعرض أشد حرمة من المال،

نهم أنزلوا النسـاء  فلو أ. إذا أنزلوا وقتلوا قتلوا وصلبوا: فإذاً نقول
واعتدوا بالزنا، ورأى الإمام أن هذه حادثة سابقة، وأنه يخشى إن فـتح  
الباب، أو أنه لو أقام عليهم الحد أن هذا لا يردعهم؛ خاصة إذا كانوا غير 

كذلك لو أنهم . محصنين، فحينئذ إذا رأى أن المصلحة في قتلهم فله قتلهم
استهزءوا بها، فهذا اعتـداء علـى   أنزلوا النساء فكشفوا ستر المرأة، و

فهنـاك أذيـة   . العرض، لكنه دون الاعتداء الأول، وكذلك لو أنهم تكلموا
باليد كأن يمد يده على غطاء المرأة، وهنا أذية باللسان كأن يتكلم بكـلام  
فحشٍ وبذاءة ونحوها من الأذية، فهذه أخف عقوبـة، فينظـر القاضـي    

فالشـاهد مـن   . وعقوبتهم بفعلهم والوالي ما هو الأصلح في زجر هؤلاء
هذا أنه يدرج في مسألة الاعتداء في الحرابة الاعتداء على الأعـراض،  
ويستوي في ذلك أن يحصل غاية الاعتداء بالقتل وفعل الجرائم، أو يكون 
بدون ذلك من الأذية، كما يحدث في مضايقات النساء ونحوه، فإنهـا إذا  

  )١(.هديد فهي في حكم الحرابةكانت تحت وطأة السلاح والتخويف والت

                                                
دروس صـوتية  شرح زاد المستقنع ، للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي ، ) ١(

علـي موقـع المكتبـة    والكتاب موجود ،  قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
ــاملة    ــة الش ــي المكتب ــاب عل ــط الكت ــت ، راب ــي الانترن ــاملة عل : الش

http://shamela.ws/index.php/book/علـي الشـاملة   الكتاب[   ٧٦٩٦ 
) ٣٩٠: (رقـم الـدرس    ]درسا ٤١٧ -مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

 ١٣: ص



 

مجلة كلية 
١٨٩٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  :الزنا بالمحارم وعقوبته  


هن اللاتي يحرم عليه الـزواج بواحـدة   : محارم الرجل من النساء 
، وعددهن تفصيلا ثماني عشرة امـرأة ، سـبع مـن    منهن تحريما مؤبدا

  .وبنت أخته وهن أمه وأخته وبنته وعمته وخالته ، وبنت أخيه: النسب 

هن أمه من الرضاع وأخته التي رضعت مـن  و: وسبع من الرضاع 
، وعمته  الثدي الي رضع هو منه ، وبنته التي رضعت لبنا هو سبب فيه

وهـي   ، وخالته من الرضـاع  وهي أخت زوج من أرضعته من الرضاع
  .، وبنت أخيه من الرضاع ، وبنت أخته من الرضاع أخت من أرضعته

وهن أم زوجته ، وبنت زوجتـه ، وزوجـة   : اهرة وأربع من المص
  .أبيه ، وزوجة ابنه

: -تعالي  –من ذكرن من جهة النسب قوله  نكاح الدليل علي تحريم
بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنـات الأخ  حرمت عليكم أمهاتكم و(

  )١)(وبنات الأخت

: -تعالي –نكاح من ذكرن من جهة الرضاع قولهوالدليل علي تحريم 
  )٢()وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة(

                                                
 .٢٣: سورة النساء ، من الاية  )١(
 .٢٣: من الاية سورة النساء ، ) ٢(



 

 
١٨٩١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

فالاية ذكرت اثنتين من المحرمات بسبب الرضاع ، وباقي السـبعة   
فيمـا  : -صلي االله عليـه وسـلم    –يستدل علي تحريمهن بعموم قوله 
: عن ابن عباس رضي االله عنهما قالأخرجه البخاري في صحيحه بسنده 

لا تحل لي يحـرم مـن   ( سلم في بنت حمزة قال النبي صلى االله عليه و 
  )١()الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة 

 –تعـالي   -والدليل علي تحريم من ذكرن من جهة المصاهرة قوله 
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم مـن النسـاء إلا مـا قـد     : (في زوجة الأب 

وزوجـة   في شأن أم الزوجة وبنت الزوجـة  –سبحانه –وقال  )٢)(سلف
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتـي  : (الابن 

دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علـيكم وحلائـل أبنـائكم    
  )٣)(الذين من أصلابكم 


  :تتمثل الأحكام الشرعية الخاصة بالمحارم فيما يلي 

 .ي منهن علي التأبيدحرمة الزواج بأ -١

 .جواز الاختلاط بين المحارم نظرا لمشقة الاحتراز منه -٢

                                                
صحيح البخاري ، كتاب الرضاع ، باب الشهادة علي الأنساب والرضاع ، حديث  )١(

 )٢/٩٣٥) (٢٥٠٢(رقم 
 .٢٢: سورة النساء ، من الاية  )٢(
 .٢٣: سورة النساء ، من الاية  )٣(



 

مجلة كلية 
١٨٩٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 –قـال   .جواز الخلوة بالمحارم نظرا لمشقة الاحتراز منها كذلك -٣
 )١)(لا يكلف االله نفسا إلا وسعها: (-تعالي 

مشروعية تخففها من حجابها مع محارمها من الرجال وإظهار ما  -٤
علي حسب العـادة  ها وذراعيها وساقيها يظهر منها غالبا في بيتها كشعر

وتقع دون مبالغة في ذلك ، ومن ثم عدم المؤاخذة ورفع الحرج عما يراه 
. بقصد التلذذ والشـهوة  إليها مما يظهر منها دون تعمد النظرعليه عينه 

 )٢)(وما جعل عليكم في الدين من حرج: (-تعالي  -قال 

لطبـاع السـليمة   أن ينفر أصحاب ا –تعالي  –شاءت حكمة االله  -٥
والفطرة السوية من الميل الجنسي إلي ذوات المحارم بحكم ما ركبـه االله  

بـاب   –فيهم من تلك النفرة الطبيعية ، وحتي يغلق عليهم هـذا البـاب   
تماما شرع لهم الأستئذان علي المحارم ،  –الرغبة الجنسية إلي المحارم 

رج الإمام مالك في ، فقد أخ وعدم الهجوم عليهن بالدخول ومفاجأتهن به
أن رسـول االله صـلى    (عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار الموطأ

أستأذن على أمي فقـال  ! االله عليه و سلم سأله رجل فقال يا رسول االله 
نعم قال الرجل إني معها في البيت فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

االله صلى االله عليـه  استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال له رسول 

                                                
 .٢٨٦: سورة البقرة ، من الاية  )١(
 .٧٨: سورة الحج ، من الاية  )٢(



 

 
١٨٩٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

و سلم استأذن عليها أتحب أن تراهـا عريانـة قـال لا قـال فاسـتأذن      
 )١()عليها

ويستأذن الرجل على أمه وذوات محارمه وكل مـن لا  : "قال المالكية 
يحل له النظر إلى عورته ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسـلم للـذي   

نة قال لا قال فاسـتأذن  سأله عن الاستئذان على أمه أتحب أن تراها عريا
أنه إذا لم يستأذن عليها فقد يفجؤها فيراها  -واالله أعلم  -عليها ومعناه 

    )٢"(عريانة

                                                
لا أعلم هذا الحديث يتصل بهذا اللفظ مسندا بوجه من الوجوه :" رقال ابن عبد الب )١(

بي عمر يوسف بن عبد االله بن لأ،  الاستذكار: انظر " وهو من صحاح المراسيل
 )٨/٤٧٣(عبد البر 

 )٤/٤٠١(المنتقي شرح الموطأ ، لأبي الوليد الباجي : انظر ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٨٩٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




بشـبهة   -كأمه أو أخته أو بنته  –أن يطأ إحدي محارمه : الأولي 
  .يطأهاعقد نكاح ، بأن يعقد عليها و

  .أن يطأها من غير شبهة عقد نكاح وطء زنا محض: الثانية 

،  مأعظم الزنا على الإطلاق الزنـا بالمحـار  : أهل العلم  قال بعض
  )١.(كالزنا بالأم والأخت وامرأة الأب




إحدي محارمه فقد استحق العقوبـة   علي أن من وطئ اتفق الفقهاء
  .سواء وطئها بشبهة عقد أو كان وطئا حراما محضا من لا شبهة له فيه


عقوبة التي يسـتحقها مـن وطـئ إحـدي     تلفوا في صفة هذه الاخ

  محارمه ، هل هي الحد ، أم القتل ، أم التعزير؟

                                                
 ـ) ١( محمـود  : المؤلـف  ،  انيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المث

،  بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر ) ١٥/٦٧(،  الألوسي أبو الفضل
دار النـدوة  : الناشـر  ، ) ٥٠: ص(  محمد بن عثمان الذهبي:  ، للإمام الكبائر

 .بيروت –الجديدة 



 

 
١٨٩٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


لعل سبب الاختلاف في هذه المسألة راجع إلي ما ظاهره التعـارض  
بين عموم النصوص القطعية الثبوت الواردة في حد من زنا بأجنبيـة أو  
بذات محرم ، وبين النصوص والاثار التي يدل ظاهرها علي أن حد مـن  

، وهل يصدق وصف الزنا علي من وطئ إحـدي   زني بذات محرم القتل
  .شبهة عقد أو لا؟محارمه ب



 

مجلة كلية 
١٨٩٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




 : سـواء   فحده حد الزنا ، أن من وطئ إحدي محارمه
 إن كـان ف وطئها بشبهة عقد أو كان وطأ حراما محضا لا شبهة له فيه ،

لـد  فعليه الج فعليه الرجم ، وإن كان غير محصن ناواطئ محارمه محص
  )٢.(وأحمد في إحدي الروايتين عنه) ١(مالك  وهوقول،  مائة

  :   ، أن عقوبته القتل محصنا كان أو غيـر محصـن
وبهذا قال جابر بن زيد واسحاق وابو أيوب وابن أبـي خيثمـة، وروى   
اسماعيل بن سعيد عن احمد في رجل تزوج امرأة ابيه فقال يقتل ويؤخـذ  

  )٣(ماله إلى بيت المال

  :   أنه يحد للزنا ، ويعزر لقطع رحمه ، وهـو قـول
  )٤.(الشافعية

                                                
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصـبحي المـدني   :  ، للإمام المدونة الكبرى )١(

دار : الناشـر  ،  زكريا عميـرات : المحقق ، ) ٤/٤٨٣( )هـ١٧٩: متوفى ال(
 الكتب العلمية بيروت ـ لبنان

 ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل  )١٠/١٨٧(الشرح الكبير لابن قدامة ، ) ٢(
 )١٠/١٤٨(المغني لا بن قدامة ) ٤/٨٤(عبد االله بن قدامة المقدسي  محمد يبلأ

،  الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل ) ١٠/١٨٧(ن قدامة ، الشرح الكبير لاب) ٣(
 )١٠/١٤٨(المغني ، لابن قدامة ) ٤/٨٤(

وأما العقد علـى ذوات المحـارم كالأمهـات ، والأخـوات ،      : "قال الماوردي  )٤(
والخالات ، والعمات من نسب أو رضاع ، فلا يكون من شبهة العقود ، ويكـون  
= 



 

 
١٨٩٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  : التفرقة بين ما إذا نكح أمه أو أخته أو بنته بشبهة
،  عقد ،  أو من غير شيهة عقد ، فإن نكحها بشبهة عقد سقط عنه الحد

   )١.(وهو قول الحنفية .وإن نكحها بغير عقد فهو زنا يوجب الحد




   الزانيـة  : ( -تعـالي   –قولـه
   )٢()والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

  :صلي االله عليـه وسـلم    –عموم قوله استدلوا ب-  : 
عن عبـد  حيهما بسنديهما ، كلاهما فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحي

لا يحـل  (  -سلموصلى االله عليه  - قال رسول االله: قال  بن مسعود االله
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثـلاث  

  )٣()النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة 

                                                                                                           
الحـاوي الكبيـر ، للمـاوردي     :انظـر  " الحـد الواطئ فيه زانيا يجب عليـه  

قليوبي وعميرة علـي شـرح المحلـي علـي المنهـاج       ي، حاشيت)١٣/٤٦٤(
  ،دار الفكر) ٤/٣٠١(

 )٩/١٦٨(المبسوط ، للسرخسي ، : انظر ) ١(
 .٢:سورة النور ، الاية ) ٢(
أن الـنفس  : ( -تعـالي   –صحيح البخاري ، كتاب القصاص ، باب قـول االله  ) ٣(

وصحيح مسلم ، كتاب القصاص ) ٦/٢٥٢١) (٦٤٨٤: (حديث رقم ...) بالنفس
 )٣/١٣٠٢) (١٦٧٦(، باب ما يباح به دم المسلم ، حديث رقم 



 

مجلة كلية 
١٨٩٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أن لفظ الزاني في كل مـن الايـة   : وجه الدلالة في الاية والحديث 
والحديث لفظ مفرد معرف بأل التي تفيد الاستغراق فيفيد العموم ، فيشمل 
من زني بأجنبية ومن زني بإحدي محارمه ، وسواء كان زنـاه بإحـدي   
محارمه بشبهة عقد لا أثر لها في درء الحد عنه ، أو كان زنا محضـا لا  

  .شبهة له فيه







عن يزيد بن البراء بن عـازب عـن   روي الطبراني بسنده  -١
أبيه قال لقد لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال بعثني 

بـامرأة   )١(رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى رجل أعـرس 
                                                        )٢( له وآخذ مالهأبيه فأمرني أن أقت

                                                
إذا دخَل بامرأته عند بِنائِها، وأراد به ها هنـا الـوطْء، فسـماه    : أعرس الرجل )١(

 إعراساً لأنّه من توابع الإعراسِ، ولا يقال فيه عرس
، ) ٦/٣٧٢(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي  : المعجم الأوسط ، المؤلف ) ٢(

طارق بن عوض االله بـن  : ، تحقيق  ١٤١٥القاهرة ،  -دار الحرمين : الناشر 
: ، وقال الترمذي عن هـذا الحـديث    عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،محمد 

 .حديث حسن



 

 
١٨٩٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

صلي  –قال رسول االله :ابن عباس قال عن ة بسندهابن ماجروي  -٢
 )١()من وقع على ذات محرم فاقتلوه: ( -االله عليه وسلم 

رجلا اغتصب أخته علـى   أن رفع الى الحجاجروي أنه " :دليل الأثر 
ه واسألوا من ها هنا من أصحاب رسول االله فسـألوا  نفسها فقال أحبسو

عبد االله بن مطرف فقال سمعت رسـول االله يقـول مـن تخطـي حـرم      
  )٢"(المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف

قياس الزنا بذات محرم علي اللـواط بجـامع أن كـلا    : دليل القياس 
منهما وطء من لا يباح وطؤه بحال ، ووطء من لايباح له وطـؤه فحـد   

  .القتلواطئه 

                                                
 ) ٢/٨٥٦(سنن ابن ماجه ، )  ١(
 )١٠/١٤٨(مغني لابن قدامة ، ال )٢(



 

مجلة كلية 
١٩٠٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


  : ولا تنكحوا ما نكـح  (: قول االله تعالى

  )١)(آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة

واللاتي يـأتين  (: والفاحشة في عرف الشرع هي الزنا لقوله تعالى 
  )٢()الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه ، فوجب أن : ومن القياس 
يكون مع العلم بتحريمه موجبا للحد ، إذا لم يصادف ملكا قياسا عليه إذا 

  )٣(.تجرد عن عقد 

مـن  : (حديث ابن ماجة السابق ذكره : الدليل علي وجوب التعزير 
  )وقع علي ذات محرم فاقتلوه

بعثني رسـول االله  : (وحديث البراء بن عازب السابق ذكره ، وفيه 
بامرأة أبيه فأمرني أن أقتله وآخذ  صلى االله عليه و سلم إلى رجل أعرس

  )ماله

لأن غيـر  : هذا محمول على مواقعتهـا بالنكـاح   أن : وجه الدلالة 
  )٤(.النكاح يستوي فيه ذات المحارم وغيرها 

                                                
 . ٢٢ :من الاية  :النساء  سورة) ١(
 .١٥: من الاية : سورة النساء ) ٢(
 )١٣/٤٦٦(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٣(
 )١٣/٤٦٦(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٤(



 

 
١٩٠١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


وجوب الحـد علـي مـن    استدل الحنفية علي ما ذهبوا إليه من عدم 

  :وطئ محرمه بعقد نكاح بأدلة من المعقول ، منها 

أنه وطء عن عقد فاسد ، فوجب أن يسقط فيه الحد قياسا علـى   - ١
  .سائر المناكح الفاسدة 

ولأنه وطء لا يحد به الكافر ، فوجـب أن لا يحـد بـه المسـلم      - ٢
  .كالنكاح بغير ولي 

لأن : حكم الزنـا   ولأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجر عليه - ٣
  .الحكم تابع للاسم 

أن المجوس ينكحون أمهاتهم : بأن اسم الزنا غير منطلق عليه و - ٤
  )١(.وأخواتهم ، ولا يجري عليهم اسم الزنا ولا حكمه 

                                                
تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدتـه  :  "جاء في الدر المختار وحاشيته )  ١(

الـدر المختـار    "الحل لا يحد ويعزر، وإن ظانا الحرمـة فكـذلك   ووطئها ظانا
)٤/١٨٨( 



 

مجلة كلية 
١٩٠٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




ناقش الحنابلة أدلة الحنفية القائلين بأن العقد علـي ذات المحـرم   
في فـرج امـرأة    هو وطء وطءال هذا أنبن واطئها شبهة تسقط الحد ع

والواطىء مـن أهـل    ، مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك
الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد وصورة المبيح إنما 
تكون شبهة إذا كانت صحيحة والعقد ههنا باطل محـرم وفعلـه جنايـة    

زنا فلم تكن شبهة كما لو أكرهها وعاقبهـا  تقتضي العقوبة انضمت الى ال
ثم زنى بها ثم يبطل بالاستيلاء عليها فان الاستيلاء سـبب للملـك فـي    

  )١.(المباحات وليس بشبهة

                                                
 )١٠/١٤٨(المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، لابن قدامة ) ١(



 

 
١٩٠٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 



بعد ما سبق من عرض أقوال الفقهاء وأدلـتهم ومناقشـة   
بعض الأدلة يمكن القول بأن الرأي الراجح في هذه المسألة هو 

بالجمع بين الحد والتعزير وهو ما قال به الشافعية ،  القول القئل
وذلك لأنه قول يوفق بين الأدلة ويجمع بينها ، كما أنـه قـول   
يناسب الجرم المرتكب وهو الزنا بالمحارم ، فهو وإن كان أحد 
أفراد الزنا الموجب للحد ، إلا أنه زنا أعظم جرما ، لأنه خـان  

عية الدخول علي المحارم الأمانة التي ائتمن عليها وهي مشرو
والخلوة بهن رفعا للحرج عنه ولعدم التضييق عليه ، وانتهـك  
حرمة المحرم وعرضها ، وهو المأمور بالمحافظة علي أعراض 

له ولأمقاله أن يعاقب عقوبة مغلظـة  محارمه ، فمن المناسب 
وهي الحد للزنا ، والتعزير بالمال مثلا ، كما جاء فـي بعـض   

انتهاكه لعرض محرمه الـذي لا يتصـور أن   الروايات من أجل 
  .واالله أعلم. ينتهك هذا العرض من قبله

  

  



 

مجلة كلية 
١٩٠٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

   المبحث الثاني

  جريمة القذف 
 

  التعريف بالقذف وحكمه وألفاظه


:  صى والكلامم والحهبالس يموالقَذيفة شـيء  ،  الر
 بينهم قذِّيفى أَي سـباب ورمـي   : ويقال،  مي بقُوةوالقَذْفُ الر يرمى به

)١(  


نسـبة مـن   : "عرفه صاحب العناية بقولـه : القذف عند الحنفية -١

: وزاد ابن عابـدين فـي حاشـيته    )٢("حصن إلى الزنا صريحا أو دلالةأ
 )٣.(ى يخرج عن التعريف شـهادة الزنـا  حت" على سبيل التعيير والشتم"

نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالـة  : ون تعريف القذف عندهمفيك
 .على سبيل التعيير والشتم

                                                
 )٩/٢٧٦(لسان العرب  ، ) ١(
 ٥/٨٩انظر العناية على الهداية بهامش فتح القدير ) ٢(
 ٤/٢٠٩رد المحتار على الدر المختار ) ٣(



 

 
١٩٠٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

رمي مكلف حرا مسلما بنفي نسب عـن أب  : "القذف عند المالكية -٢
 )١("أو بزنا لذي آلة بما يدل عرفاأو جد، 

 )٢("الرمي بالزنا في معرض التعيير: "القذف عند الشافعية -٣

بمـا ذكـر   رمي بالزنا أو لواط أو شهادة ال: "القذف عند الحنابلة -٤
 )٣("عليه ولم تكمل البينة


  من يدقق النظر في تلك التعريفات يمكن ملاحظة ما يلي

 ـ -١ عبـروا عـن المقـذوف     أنهـم  دبالنظر في تعريف الحنفية نج
وأرادوا به الحر المسلم البالغ العاقل العفيف عن فعل الزنا، " المحصن"ب

الرجم  فينقص عن إحصان: "، يؤكد ذلك قولهم"المتزوج"وليس المراد به 
لحق  -بشروطه–ومعنى هذا أنه يحد القاذف  )٤("بشيئين النكاح والدخول

المقذوف إذا توافرت شروطه سواء أكـان المقـذوف متزوجـا أم غيـر     
متزوج، وهو ما تدل عليه عبارة المالكية صراحة، حيث إنهم عبروا عن 

 ."حرا مسلما"بقولهم في التعريف المقذوف 

هـو   اتفق الفقهاء في تعريفاتهم للقذف أن القذف الموجب للحـد  -٢
الرمي بالزنا، فلو رمى القاذف المقذوف بسائر المعاصي غيـر الزنـا لا   

                                                
 ٨/٢٩٨شرح الخرشـي  ٤/٥٠٢الشرح الكبير للدردير  ٣/١٧٢أسهل المدارك ) ١(

 ٥/١٢٢،١٢٣الشرح الصغير للدردير  ٦/٢٩٨مواهب الجليل 
قليـوبي وعميـرة    ٤/١٥١الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع بهامش البيجرمي ) ٢(

٤/١٨٥ 
 ٦/١٠٤كشاف القناع ) ٣(

 ٤/٢١٢رد المحتار على الدر المختار )٤(
 



 

مجلة كلية 
١٩٠٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ويستدل علـى ذلـك بإشـارة الـنص     .يجب على القاذف الحد بل التعزير
ولـيس مـا   -بالزنا القرآني على أن المراد بالقذف الموجب للحد الرمي 

اشتراط أربعة من الشهود يشهدون عليه بما رماها به ليظهر بـه   -دونه
صدقه فيما رماها به، ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأربعـة   : (-تعالى-إلا الزنا، قال 
ر عنه الحنفيـة فـي   وهو الذي عب) ١(...)هداء فاجلدوهم ثمانين جلدةش

إذا قذف الرجل أو المرأة رجلا محصنا أو :"معرض تعريفهم للقذف بقولهم
امرأة محصنة بصريح الزنا، أي الخالي عن الشبهة الذي لو أقام القاذف 

  ٢...)ر به المقذوف لزمه حد الزناعليه أربعة من الشهود أو أق
يعد قـذفا  اتفق الفقهاء من خلال تعريفاتهم للقذف أن نفي النسب  -٣

وهو ما صرح به المالكية في تعـريفهم، وعبـر عنـه     ف،يحد به القاذ
أي نسبة المحصن إلى الزنا بطريـق الدلالـة   " أو دلالة: "الحنفية بقولهم

، لأن نفيه لنسب المقذوف رمي لأمه بالزنا أي يستلزم زنا الأم، الإلتزامية
 .وإن جاء مجملا في تعريف الشافعية والحنابلة

 -على أن الرمي بالزنا الذي يعـد قـذفا   -أيضا–ريفاته اتفقت تع -٤
هو ما كان في معرض التعيير والشتم، لا ما كـان   -ومن ثم موجبا للحد

في معرض الشهادة، لأن قرينة الحال دالة معتبرة، وهو ما صـرح بـه   
الحنفية والشافعية في تعريفيهما، وتضمنه تعريـف كـل مـن المالكيـة     

  .والحنابلة

                                                
 ٤:  يةمن الآ ، سورة النور) ١(
 ٥/٨٩انظر العناية على الهداية بهامش فتح القدير )  ٢(



 

 
١٩٠٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


بعد أن تبين لنا تعريف القذف يمكننا الآن بيان حكمه مـن بـاب أن   

القذف بهذا المعنـى محـرم   : ، فأقولالحكم على الشيء فرع عن تصوره
  .قطعا في دين االله، دلَ على حرمته الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة


بعـة  والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأر : (-تعالى–قوله  -١
هادة أبـدا وأولئـك هـم    ولا تقبلوا لهم ش فاجلدوهم ثمانين جلدة شهداء

  )١()الفاسقون

رتب على القاذف ثلاث عقوبات في  -عز وجل-أن االله : وجه الدلالة
ولا (رد شـهادته  : الثانيـة . الحد، وهو جلده ثمانون جلدة: الدنيا، الأولى

هـو مقتضـى وصـفه    إسقاط عدالته و: الثالثة). تقبلوا لهم شهادة أبدا
  .بالفسق فلا تثبت له ولاية على الغير

وترتب العقوبة على الفعل دليل على حرمته، وترتب أكثر من عقوبـة  
  .ى الفعل دليل على أن حرمته شديدةعل

  

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنـات  : (-تعالى–قوله  -٢
 )٢()لدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيملعنوا في ا

                                                
 ٤ : الآيةمن سورة النور،  )١(
 
 .٢٣ : سورة النور، الآية) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٠٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ه الآية على أن القذف من الكبائر بناء على أن كـل مـا   فقد دلت هذ
يـه حـد فهـو كبيـرة، وهـو      توعد عليه باللعن أو العذاب أو شـرع ف 

  )١(.المعتمد


صـلى االله عليـه   –عن النبي  -رضي االله عنه–عن أبي هريرة  -١
: وما هن؟ قال: قالوا يا رسول االله. اجتنبوا السبع الموبقات: قال -وسلم

باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل  الشرك
    )٢(.قذف المحصنات المؤمنات الغافلاتوالتولي يوم الزحف و مال اليتيم

لما نزل عذري قام رسـول  : قالت -رضي االله عنها–عن عائشة  -٢
، فلمـا نـزل أمـر    ، فذكر ذلك وتلا القرآن -صلى االله عليه وسلم–االله 

 )٣(.ة فضربوا حدهموامرأبرجلين 

صلى االله عليه وسلم عـد  –أن النبي : وجه الدلالة من الحديث الأول
تحريمه وأنـه مـن   وهذا يدل على  -أي المهلكات–القذف من الموبقات 

  .الكبائر الموجبة للعقاب

أن هذين الرجلين وتلك المرأة لمـا  : ووجه الدلالة من الحديث الثاني
في حادثة  -رضي االله عنها–قبل السماء عائشة  قذفوا السيدة المبرأة من

                                                
    ١٢/١٨٨ : فتح الباري) ١(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، حـديث رقـم   )٢(

)١٢/١٨٨) (٧٥٨٦( 
) ٢٥٦٧(تاب الحدود، باب حد القذف، حديث رقـم أخرجه ابن ماجة في سننه، ك) ٣(

)٢/٨٥٧( 



 

 
١٩٠٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

صلى –وشق ذلك على النبي ،-رضي االله عنه–فوان بن المعطل الإفك بص
فنزل القرآن ببراءتها وبين حد القذف، أمر بهم فجلدوا،  -االله عليه وسلم

  .فدل ذلك على أن قولهم كان منكرا من القول وزورا وإفكا مبينا

علم على أن القذف محرم في دين االله وأنه أجمع أهل ال: ل الإجماعدلي
،وبما أن النصوص قد وردت بالنهي عـن رمـي المحصـنات    من الكبائر

خاصة فقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجـال حكـم   
  )١(.قذف المحصنة من النساء

                                                
 .١٢/١٨٨فتح الباري ٤/٢٠٩انظر الدر المختار ) ١(



 

مجلة كلية 
١٩١٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


لقطعـي لترتـب   التحـريم ا  –كما سبق بيانـه   –الأصل في القذف 

  العقوبة علي فعله، لكن استثني الفقهاء حالتين من هذ الحكم ،

 :     ان يرى امرأته تزني في طهر لـم يصـبها فيـه
  .فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفيه

لان ذلك يجري مجرى اليقين في ان الولد من الزاني لكونها أتت به 
أشهر من حين الوطئ فإذا لم ينفه لحقه الولد وورثه وورث اقاربه  لستة

فيجـب نفيـه    ، وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته وليس ذلك بجـائز 
  .لازالة ذلك

عن أبى هريرة أنه سمع رسول فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده 
رأة أيما ام« يقول حين نزلت آية المتلاعنين  -صلى االله عليه وسلم-االله 

أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله فى شىء ولن يدخلها االله 
جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه وفضحه على 

  )١(.»رءوس الأولين والآخرين 

يعني يراه منه فكما حرم علـى المـرأة ان   ) وهو ينظر إليه(وقوله 
كذا لو أقرت بالزنا ووقـع  تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها و

  في نفسه صدقها فهو كما لو رآها

                                                
) ٢/٢٤٦(،  داود سليمان بن الأشعث السجستاني يأب:  ، للإمام سنن أبي داود )١(

دار الكتاب العربي ـ  : الناشر . ضعيف : قال عنه الألباني ) ٢٢٦٣(حديث رقم 
 بيروت



 

 
١٩١١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 :  ان لا تأتي بولد يجب نفيه مثل ان يراها تزني ولا
تأتي بولد يلحقه نسبه أو يكون ثم ولد لكن لا يعلم أنـه مـن الزنـا أو    
استفاض زناها في الناس أو أخبره ثقة ورأي رجلا يعرف بالفجور يدخل 

قذفها لانه يغلب على ظنه فجورها ولا يجـب لانـه يمكنـه     عليها فيباح
مفارقتها وقد روى علقمة أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقـال  
له ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتـل قتلتمـوه أو   
سكت سكت على غيظ فذكر أنه يتكلم أو يسكت فلم ينكر عليه النبي صلى 

لم والسكوت ههنا اولى ان شاء االله تعالى لانه اسـتر ولان  االله عليه وس
  )١()قذفها يلزم منه ان يحلف احدهما كاذبا أو يقر فيفتضح

                                                
 )١٠/٢١٩،٢٢٠(الكبير ، لابن قدامة الشرح ) ١(



 

مجلة كلية 
١٩١٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخـر غيـر الرمـي    :لفظ صريح -١
أن يقـول  : مثـال ذلـك   .لتعيير والشتمبالزنا أو نفي النسب في معرض ا

: هذا زانـي، أو : أنت زانية، أو يشير قائلا: أنت زاني، أو: شخص لآخر
يا زانية، أو يسـأل عنـه   : يا زاني، أو: هذه زانية، أو ينادي عليه قائلا

أو يقول لآخر مريدا نفي نسـبه عـن   ،  .هي زانية: هو زاني، أو: فيقول
أنت ابن : زانية، أويا ابن ال: ابن زانية، أوهذا : أنت ابن زانية، أو: أبيه
  .زنا

 -شـتم في معرض السب وال-وهو أن يقول له : لفظ غير صريح -٢
حتمل مجـرد السـب والشـتم    نفي نسبه وي كلاما يحتمل رميه بالزنا أو

أو هو اللفظ الدال على القذف دلالة غير مباشرة ويفهم منها ،  والمعايرة
ويسمى التعـريض بالقـذف أو القـذف     القذف أو غيره بقرائن الأحوال،

والمدار على جعله قذفا من عدمه العرف، فما اعتبـره العـرف    .تعريضا
  .وما لم يعتبره العرف حدا فلا حداستوجب صاحبه الحد، 



 

 
١٩١٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


أنـا معـروف   : -في معرض المشـاتمة –أن يقول شخص لآخر  -١

 .أبوك ليس معروفا: النسب، فكأنه قال للمخاطب

 .إنك زان: أنا لست بزان، فكأنه قال للمخاطب: أو يقول -٢

يـا  : يـا قحبـة، أو  : أنا عفيف الفرج، أو يقول لامرأة: أن يقول -٣
  .يا من تمارسين الرزيلة: يا عاهرة، أو: فاجرة، أو

أو غيرها عرفا في الرمي  والمدار كما سبق على استعمال هذه الألفاظ
ه الأدب والزجر والتعزير، فإن كل بالزنا أو في نفي النسب، وإلا فيكون في

ويستوي في ذلك ما إذا قالـه  ،  ضع سقط فيه الحد وجب فيه التعزيرمو
بلسانه لفظا، أو خطته يده كتابـة، أو أشـار بـه إشـارة يفهـم منهـا       
المختصون بترجمة لغة الإشارة الرمي بالزنا أو نفي النسـب أو اشـتهر   

ي الرمـي بالزنـا أو نفـي    رة فعند العامة والخاصة استخدام تلك الإشا
النسب، وتقوم الإشارة الصريحة مقام اللفظ الصريح، والإشارة المحتملة 

   .مقام اللفظ غير الصريح

  

  

  

  

  

  



 

مجلة كلية 
١٩١٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


  إسقاط الحد بعفو المقذوف عن القاذف حكم




ا بلغ القذف الإمام أو نائبه وطالب المقذوف بالحد إذ اتفقوا علي أنه
وثبت القذف بإحدي وسائل الإثبات وجب الحد علي القـاذف ولا يسـقط   

  .الحد عنه


،  بعد بلوغ القذف الإمام أو قبلهاختلفوا في صحة العفو عن القاذف 

أثر له في إسـقاط   هل يصح العفو ويقبل ويسقط به الحد أم لا يصح ولا
  الحد؟


في حـد   همفاختلايرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلي 

او هو حـق مـن   ، الله عز وجل كالزنى لا يجوز عفو  حق القذف هل هو
فلما اختلفـوا  : " يقول ابن حزم  ؟حقوق الادميين كالقتل يجوز فيه العفو

فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه إلى أحـد  : ككما ذكرنا وجب أن ننظر في ذل
إما أن يكون الحد في القذف من حقوق االله تعـالى،  : وجهين لا ثالث لهما

كالحد في الزنا، والحد في الخمر، والحد في السرقة، والحد في المحاربة 



 

 
١٩١٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

وإما أن يكون من حقوق الناس، كالقصاص في الأعضاء، والجنايـات   -
  )١(.على الأموال


أن المقذوف لا يملك العفو عن القـاذف ، ولا يسـقط   : القول الأول 
إلا أن يقـول   سواء بلغ الإمام أم لم يبلغ ، قاذفحد القذف بالعفو عن ال

وأبـي   )٢(وهو قول أبي حنيفة "لم يقذفني ، أو كذب شهودي: "المقذوف
  )٤(أقوالهومالك في أحد  )٣(يوسف في رواية محمد عنه

اذف ، وأنه يسقط أن من حق المقذوف العفو عن الق: القول الثاني 
 )٥(الشـافعي  وهو مـذهب  .الحد بالعفو عنه سواء بلغ الإمام أم لم يبلغ

                                                
 دار الفكر. ط) ١١/٢٨٨(المحلي بالاثار ، لابن حزم ) ١(
حاشية قرة عيـون  ) ٩/٨١(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للإمام الزيلعي ) ٢(

) نجل المؤلف ابن عابدين(الأخيار تكملة رد المحتار ، لمحمد علاء الدين أفندي 
ث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع إشراف مكتب البحو) ٧/١١٦(

 )١٢/١٠٥(، شرح فتح القدير ، لابن الهمام 

 )٧/٥١٥(الاستذكار ، لابن عبد البر ) ٣(
 )٢٣/٢٥٠(شرح الخرشي علي مختصر خليل ) ٤(
حاشية إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر المشهور بالسيد البكري الدمياطي على حل )٥(

ن لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبـد العزيـز   ألفاظ فتح المعي
 )٤/١٧١. (المليبارى الفناني



 

مجلة كلية 
١٩١٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 )٢(فـي روايـة   وأبـي يوسـف  ) ١(ومالك فـي المشـهورمن مذهبـه   
  )٣(والحنابلة

لغ الإمام أنه يصح العفو إذا لم يبلغ الإمام ، أما إذا ب: القول الثالث 
وهـو   إلا إذا أراد المقذوف سترا علي نفسه، فلا عفو وعلي القاذف الحد

  )٤(أحد أقوال مالك في هذه المسألة


:  استدل الحنفية ومن وافقهم علي عدم

وهو أن المرعي  في حد القـذف  : صحة العفو عن القاذف دليل المعقول 
الحـق يتـولى    لأن مـا للعبـد مـن    علي حق العبد ، عتغليب حق الشر

 ،استيفاءه مولاه فيصير حق العبد مرعيا بتغليب حق الشـرع لا مهـدرا   
أن لا يستوفى حق  من ذلك لزمي ، لأنه لو غلب حق العبد ماكذلك  يسول

الشرع إلا بالتحكيم بجعل ولاية استيفائه إليه ، وذلك لا يجـوز إلا بـدليل   
 بـت إنابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك ، بـل الثا ينصبه الشرع على 

                                                
، حاشية الدسوقي علي الشرح الكبيـر ،   )٧/٥١٥(الاستذكار ، لابن عبد البر ) ١(

)٢/٤٦٢( 

 )٧/٥١٥(المرجع السابق ، ) ٢(
بن يونس منصور : الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، للإمام)٣(

سـعيد محمـد   : تحقيق ) ١/٤٣٧) (هـ١٠٥١: المتوفى (بن إدريس البهوتي 
 لبنان -بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر : اللحام ،ط

 )٧/٥١٥(الاستذكار ،لابن عبد البر )  ١٢/١٠٩(الذخيرة ، ) ٤(



 

 
١٩١٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

هو الذي يستوفيه كسائر الحدود التي هي حقـه   استنابة الإمام حتى كان
  )١(.تعالى

: استدلوا بالسنة والأثر:  

عن ابنِ وهبٍ قَالَ سمعتُ ابن جريجٍ يحدثُ عن عمرِو : دليل السنة 
ع أَبِيه نبٍ عينِ شُعرٍوبمنِ عب اللَّه دبع ن  هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن

بجو فَقَد دح ني ملَغَنا بفَم نَكُميا بيمف وددا الْحافَوقَالَ تَع لَّمس٢( و(  

:  ق بن حكـيم  عن زري"في موطئه مالك ما أخرجه الإمام
ن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكانه استبطاه فلما جـاءه  أالايلي 
فلما اردت ان اجلده قـال   قال زريق فاستعداني عليه  ،) يا زان: (قال له 

على نفسي بالزنى فلما قال ذلك اشكل علـي   بنه واالله لئن جلدته لابوانا
الي يومئذ اذكر له ذلـك  امره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الو

   )٣"(عفوه جزأمر ان فكتب الي ع

                                                
 )١٢/١٠٥(شرح فتح القدير ، لابن الهمام ) ١(
حدود ، باب العفو عن الحدود ما لـم تبلـغ   أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب ال)٢(

دار . ط) ٤/٢٣٢. (صـحيح : قال عنه الأبلانـي  ) ٤٣٧٨(السلطان، حديث رقم 
والنسائي في سننه الكبري ، كتاب الحدود ، باب ما يكون . الكتاب العربي بيروت

 –دار الكتـب العلميـة   )  ٤/٣٣٠) (٧٣٧٣(حرزا وما لا يكون ، حديث رقـم  
عبد الغفار سليمان البنداري .د: ، تحقيق  ١٩٩١ – ١٤١١، أولى . ط. بيروت 

 سيد كسروي حسن، 
الموطأ ، للإمام مالك ، كتاب الحدود ، باب الحد فـي النفـي والقـذف    : انظر  )٣(

 )٢/١٣٦) (١٥٢٠(والتعريض ، حديث رقم 



 

مجلة كلية 
١٩١٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا



 بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة أري أن
وة أدلتهم ، وسـلامتها  القول الراجح هو القول الثالث، وذلك لق

  .عن المعارض



 

 
١٩١٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  إسقاط الحد عن القاذف بزنا المقذوف حكم

  :    قذف شخص شخصا اخر بالزنـا وثبـت القـذف
  .ووجب عليه الحد ، ولم يحد حتي زني المقذوف




وظل المقذوف عفيفا إلي وقت إقامة اتفقوا علي أنه إذا ثبت القذف 
  .الحد وجب الحد علي القاذف


اختلفوا فيما إذا زني المقذوف بعد ثبوت القذف وقبل إقامة الحـد ،  

  هل يسقط الحد عن القاذف بزنا المقذوف أو لا يسقط؟


لعل سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة راجع إلي أنه هـل يعـد   

  . ثبوت فسق المقوف سببا في إسقاط الحد عن قاذفه أم لا



 

مجلة كلية 
١٩٢٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


ن القـاذف بمـا حـدث مـن زنـا      أن الحد يسقط ع: القول الأول 

  )٣(والشافعي) ٢(ومالك) ١(، وهو قول أبي حنيفةالمقذوف

لا يسقط الحد عن القاذف بزنا المقذوف ، وهو قـول  : القول الثاني 
  )٥(والحنابلة )٤(المزني وأبي ثور





، صـن إثباتـا لعفتـه   أن االله تعالى أوجب الحد على قـاذف المح  -١

  .والزاني لا يثبت له عفة فلم يجب في قذفه حد 

                                                
شمس الدين أبو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل       :تأليف،  المبسوط للسرخسي )١(

دار  :الناشر،  خليل محي الدين الميس،  :دراسة وتحقيق، ) ٩/٢٢٣( السرخسي
هــ  ١٤٢١الطبعة الأولـى،  ،  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 )١٥/٢٢٠(، بدائع الصنائع في ترتيب الشارع  م٢٠٠٠
 ))٣٦٣،  ٢/٣٦٢(بداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٢(

 ) ١١/٢٨٣(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٣(
 )١١/٢٨٣(الحاوي الكبير ، للماوردي )٤(
 )٣/١١٦(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )١٠/٢١٤(المغني لابن قدامة )٥(

 -هـ ١٤٢٣قدم له ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية 
 .بيروت/ م ، لبنان٢٠٠٢



 

 
١٩٢١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

أن حد القذف موضوع لإسقاط المعرة عن المقذوف ، و المعـرة   -٢
  .تسقط عنه إذا زنى فلم يجب في قذفه حد 

لا يبالي باجتناب المعاصي أن يستتر بإخفائهـا   أن من عادة من -٣
 -وأن ظهورها منه لا يكون إلا بعد كثرتها وتكرارها ، حمل إلـى عمـر   

: االله ما زنيت قبل هذا ، فقال عمرو: رجل زنى ، فقال  -رضي االله عنه 
كذبت إن االله لا يفضح عبده بأول معصية فكان فيما ظهر زناه دليل علـى  

  .قاذفه تقدمه منه فلم يحد 

أن العفة تكون استدلالا بالظاهر دون اليقين كالعدالة ؛ لأنـه قـد    -٤
يجوز أن يخفي غير ما يظهر ، فإذا ظهر ما كان يخفيه من الزنا قدح في 
الاستدلال بظاهر العفة فسقط ثبوتها ، فلم يجز أن يحد قاذفه كالشاهد إذا 

ه فسـقط  شهد ، وهو على ظاهر العدالة ، فلم يحكم بها حتى ظهر فسـق 
  )١.(الاستدلال بظاهر عدالته ، فلم يجز أن يحكم بما تقدم من شهادته




  : أن حد القذف معتبر بحال الوجوب لا بما يحدث بعده ، بدليل
أن من قذف عبدا فأعتق لم يحد ، ولو قذف مسلما فارتد لم يسقط الحـد  

  .را بحال الوجوب اعتبا

  : أن شواهد الأصول في جميع الحدود مستقرة على اعتبارها
بوقت الوجوب ، كالزاني إذا زنى بكرا فلم يحد حتى أحصـن لـم يـرجم    

                                                
 )١١/٢٨٤(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ١(



 

مجلة كلية 
١٩٢٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

وكالسارق لما قيمته ربع دينار فصاعدا إذا انقضت قيمته قبل القطع لـم  .
 ـ اره بوقـت  يسقط القطع ، فاقتضى أن يكون حد القذف بمثابتها في اعتب

  )١.(الوجوب


  :ما يلي نوقش دليل أصحاب القول الأول من قبل مخالفيهم ب

أن : أحدهما : لا يصح الجمع بين العفة والعدالة من وجهين  أنه  -١
 . الردة تسقط ما تقدمها من الشهادة ، ولا تسقط ما تقـدمها مـن العفـة   

والبحث عن العفة غير لازم ، فجاز  أن البحث عن العدالة لازم ،: الثاني 
  )٢(.أن تثبت العفة بالظاهر الذي لا تثبت العدالة فافترقا

فـان الشـروط   ، ن الشروط تعتبر استدامتها لا يصح أن القول بأ -٢
وقد وجب الحد بـدليل أنـه    ، للوحوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب

جن من وجب له  ملك المطالبة ويبطل بالأصول التي قسنا عليها وأما إذا
الحد فلا يسقط الحد وإنما يتأخر استيفاؤه لتعذر المطالبة به فأشبه ما لو 
غاب من له الحد وان ارتد من له الحد لم يملـك المطالبـة لأن حقوقـه    
وأملاكه تزول أو تكون موقوفة وفارق الشهادة فان العدالة شرط للحكـم  

تنا فإن العفة شـرط  بها فيعتبر وجودها إلى حين الحكم بها بخلاف مسأل
   )٣.(للوجوب فلا تعتبر إلا الى حين الوجوب

                                                
 )١٠/٢١٤(المغني ، لابن قدامة ) ١١/٢٨٣(للماوردي الحاوي الكبير ، ) ١(
 )١١/٢٨٤(المرجع السابق  )٢(

 )١٠/٢١٤(المغني ، لابن قدامة )٣(
 



 

 
١٩٢٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


نـع  ن لا يقدح فيهما بما تقدم من الاستدلال ، ولا يمين الوجهيهذبأن 

  من الجمع بين العفة والعدالة 

أن حـد  : في الفرق بينهما بالردة فالجواب عنـه  : أما أول الوجهين 
العفة من القذف بالزنا دون الـردة ، فجـاز أن   القذف موضوع لحراسة 

تسقط بحدوث الزنا وإن لم تسقط بحدوث الردة ، والعدالة محروسة مـن  
  .جميع الكبائر فاستوت فيه الردة وغيرها وإن خالفت في العفة غيرها 

وأما الثاني من الوجهين في الفرق بين العفة والعدالة بوجوب البحث 
أن أصحابنا قـد اختلفـوا فـي    : لجواب عنه عن العدالة دون العفة ، فا

وجوب البحث عن العفة مع إجماعهم في وجوب البحث عـن العدالـة ،   
أنه يجب البحث عن العفـة فـي حـق    : أحدهما : فلهم في ذلك وجهان 

القاذف ؛ لأن جنبه حمى فلا يستباح عرضه بالاحتمال ، فعلى هذا لا فرق 
  .بين العفة والعدالة 

أنه لا يجب البحث عن العفة ، وإن وجب البحث عن : والوجه الثاني 
  .العدالة 

أن البحث عن العدالة إنما يجب في حـق المشـهود   : والفرق بينهما 
الاستظهار له بالبحث عن عدالة مـن   عليه ولم تظهر منه معصية ، فجاز

 -شهد عليه وليس كذلك في العفة ؛ لأن البحث عنها في حـق القـاذف   
وإن كان صادقا لما ندب إليه من السـتر علـى    -والقاذف عاص بقذفه 



 

مجلة كلية 
١٩٢٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

هـلا سـترته   (:  -صلى االله عليه وسـلم   -أخيه ، وقد قال رسول االله 
  )١()بثوبك يا هزال

فكان بأن يستظهر عليه المقذوف بترك البحث أولى من أن يسـتظهر  
له ، ثم افتراق العفة والعدالة في البحث لا يمنع من أن يستويا في العلـم  

  )٢.(ريق الاستدلالهما من طب

ن العلـم بتقـدم الـرق    إ: وقد ناقش الجمهور دليل المزني ، فقالوا 
والبكارة وقيمة النصاب في السرقة معلوم قطعا ، فلم يؤثر فيه ما حـدث  

  .بعده 

فأثر فيها ما حدث بعـدها  وليس كذلك العفة ؛ لأنها معلومة استدلالا 
  )٣(.كالعدالة


وأدلتهم ومناقشة الأدلـة   في هذه المسألة أقوال الفقهاءبعد عرض 

ذه المناقشات ، أري أن الرأي الراجح في تلك المسألة هو والردود عن ه
  . القول بسقوط حد القصاص عن القاذف

                                                
 سبق تخريجه )١(
 )١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ، للماوردي )٢(
 )١١/٢٨٦(الحاوي الكبير ، للماوردي )٣(



 

 
١٩٢٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 

  الجرائم غير المنصوص علي عقوباتها
  




 :ط ا و ل ل ا ة  م ي ر   ج

 :ق ا ح س ل ا ة  م ي ر   ج

 :سي ن لج ا ش  ر ح ت ل ا ة  م ي ر   ج

  : م ت ش ل ا و ب  ا ب س ل ا ة  م ي ر   ج

  :ض ا ر ع لأ ا ب ة  ق ل ع ت لم ا شر  ن ل ا م  ئ ا ر   ج

  : ء ا د ـ ت ع لا ا م  ئ ا ر ـ ج ن  م د  لح ا ل  ئ ا س و
ض ا ر ع لأ ا لي   ع



 

مجلة كلية 
١٩٢٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 

  جريمة اللواط 
 :اط وحكمهالتعريف باللو  

 : هو تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها : اللواط
  )١.(في دبر الذكر

 :   اللواط محرم في دين االله، دل علي تحريمه الكتـاب
  .والسنة والإجماع والمعقول

ذمه فـي كتابـه، وذم الفعـل دليـل      -تعالي–أن االله : دليل الكتاب
طا إذ قال لقومه أتـأتون الفاحشـة مـا    ولو{ :   -تعالي–تحريمه، قال 

إنكم لتأتون الرجال شـهوة مـن دون   * سبقكم بها من أحد من العالمين 
  )٢(}النساء بل أنتم قوم مسرفون 

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكـم  : (-تعالي–وقال 
  )٣()ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

عن عكرمة عـن بـن   ه بسنده  أخرج النسائي في سنن: دليل السنة
لعن االله من عمـل  : عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه و سلم قال 

                                                
غنيم بـن سـالم    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني أحمد بن)  ١(

 .بيروت ١٤١٥ -الناشر دار الفكر) ١/١١٨(النفراوي المالكي  
 ٨١-٨٠: سورة الأعراف، الاية)  ٢(
   ١٦٧ – ١٦٥: الاية: سورة الشعراء)  ٣(



 

 
١٩٢٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

عمل قوم لوط لعن االله من عمل عمل قوم لوط لعن االله من عمـل عمـل   
  )١( قوم لوط


لما كان اللواط صورة من صور الزنا الموجب للحـد   :دليل المعقول

وأحد أفراده كان حكمه حكم الزنا في التحريم القطعـي،   -ند الجمهورع–
بل إن اللواط أبشع وأقبح وأشنع من الزنا، لأنه مخالف للفطـرة وضـد   

) رجل بـامرأة (نواميس الكون، فالفطرة تقتضي أن يرتبط موجب بسالب 
على وجه مخصوص من جهة الشرع، وحينما يخالف هذا الارتباط ذلـك  

يكون صاحبه قد " وهو عقد الزواج"الذي خصه الشرع به الوجه الشرعي 
لكن ما  .وقع في الحرام واستوجب العقاب وإن كان يتصور العقل وقوعه

رجل (لا يتصور العقل والطبع السليمان وقوعه هو ارتباط موجب بموجب 
ولذلك كان علماء الاجتماع موفقين حينما أطلقوا على هذا الفعـل  ) برجل

لأنه حقا سلوك شـاذ تـأبى   " الشذوذ الجنسي"طلح الفاحش الفاضح مص
الحيوانات فعله فضلا عن الإنسان الذي كرمه االله بالعقل وحرم عليه فعله 

  .في الشرع وجرمه

                                                
سنن النسائي الكبري ، كتاب الحدود ، باب من عمل عمل قوم لوط ، حديث رقم )  ١(

 .دار الكتب العلمية ، بيروت. ط) ٤/٣٢) (٧٣٣٧(



 

مجلة كلية 
١٩٢٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


 -عليـه السـلام   -وسمي اللواط بهذا الاسم نسبة إلى فعل قوم لوط

ه وذمهم في القـرآن ذمـا   عليهم هذا الفعل وقبح -تعالى -وقد عاب االله
 -تعـالى  -بليغا، وأنزل االله بهم عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، قال

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصـرون أئـنكم لتـأتون    :(
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومـه  

 -إلى قوله) أناس يتطهرون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم
 -وقـد ذكـر االله   )١()وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين( -تعالى
قصتهم في مواضع مختلفة في كتابه العزيز منها سورة الأعراف  -تعالى

  .وهود والنمل والشعراء والعنكبوت

  

                                                
 ٥٨-٥٤سورة النمل من الآية )  ١(



 

 
١٩٢٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  اختلاف الفقهاء في عقوبة اللواط




اتفق الفقهاء على أن اللواط جريمة وكبيرة مـن الكبـائر وفاحشـة    
  .تستوجب العقوبة الدنيوية


اختلفوا في نوع عقوبة اللواط هل هي عقوبة حدية منصوص عليهـا  

  كالزنا أم عقوبة تعزيرية متوك تقديرها للقاضي؟


يرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى ما ظاهره التعـارض بـين   
  .القياس والسنن والاثار الواردة في هذه المسألة




 :أْيالرأن من عمل عمل قوم لوط لا حد عليه ويعزر، و 
    ـهسبحو هبـرض شَـاء إِنو ، ذَلِك تَاداع إن قَتَلَه شَاء امِ إنإلَى الْإِم يهف

  )١(.ه، وهو قول أبي حنيفةبسواء في ذلك الفاعل والمفعول 

                                                
 )  ٩/١٣٢(المبسوط ) ٧/١٩٥(العناية علي الهداية  )١(



 

مجلة كلية 
١٩٣٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 :  أن من عمل عمل قوم لوط عليه حد الزنا، فيجلـد إن
 ـ . كان غير محصن، ويرجم إن كان محصنا احبين أبـي  وهو قـول الص

وأحد قولي الشـافعي  ) ٢(وإحدي الروايتين عن أحمد )١(يوسف ومحمد
وأما المفعول به فيجلـد ويغـرب مطلقـا    : في الفاعل، وقال في المفعول

   )٣(.أحصن أم لا على الأصح

 : لَم نِ أَونَيصحكَانَا م اءوس الٍ  أَيقْتَلَانِ بِكُلِّ حأنهما ي
والإمام أحمد في  )٥(والقول الثاني للشافعي )٤(وهو قول المالكية .يكُونَا

  )٦.(الرواية الثانية عنه




استدل الحنفية لأبي حنيفة علي ما ذهب إليه من عدم وجوب الحد في 
  : اللواط بقولهم

                                                
المبسوط للإمام  شمس الدين أبو بكر ). ٧/١٩٥(العناية على الهداية : يراجع)  ١(

 ) ٩/١٣٢(محمد بن أبي سهل السرخسي
 )١٠/١٧٥(الشرح الكبيرلابن قدامة )٢(
 )٢/٣٣٣(اع  الإقناع في حل ألفاظ أبي شج)  ٣(
التلقين في الفقه المالكي، للإمام عبد الوهاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي       )٤(

والثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيـد  .، )٢/٥٠٣(المالكي
 ). ٥٩٥(صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ص: القيرواني، للإمام

 )٢/٣٣٣(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  )  ٥(

 )١٠/١٧٥(الشرح الكبير لابن قدامة )  ٦(
 



 

 
١٩٣١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

موجِبِه من الْـإِحراق بِالنَّـارِ   أَنَّه لَيس بِزِنًا لِاخْتلَاف الصحابة في  -١
 رِ ذَلِكغَيارِ وجاعِ الْأَحعٍ بِإِتْبتَفركَان مم نيسِ مالتَّنْكو هلَيارِ عمِ الْجِددهو (

  من الْحبسِ في

لَّ عنَا فَدوجِبِ الزي مفُوا فخْتَلي لَموتَا ومتَّى يعِ حاضوأَنْتَنِ الْم  لَى أَنَّـه
   )١("لَيس بِزِنًا

ولأنه لو كان اللواط بمنزلة الزنا لفرق بين المحصن وغيره وفي  -٢
تركه عليه السلام الفرق بينهما دليل على أنه لـم يوجبـه علـى وجـه     

  )٢.(الحد

ما أَن ما لَم ينْطَلقْ علَيه اسم الزنَا لَم يجِب فيه حد ، كَالِاستمتَاعِ بِ -٣
لِأَنَّه استمتَاع لَا يستَباح بِعقْد ، فَلَم يجِب فيه حد الِاسـتمتَاعِ  : دون الْفَرجِ 

 )٣(.وبِمثْله من الزوجة ، ولِأَن أُصولَ الْحدود لَا تَثْبتُ قياسا

أنه لا يسمى زنا لغة ولا شرعا ، لأن كل واحد منهمـا اخـتص    -٤
باسم ، وأنه ينفي الاشتراك كاسم الحمار والفرس فلا يكون زنا فلا يلحق 
بالزنا في الحد ، إذ الحدود لا تثبت قياسا ، ولأنه لا يوجب المال بحال ما 

 فلا يتعلق به الحد كما إذا فعل فيما دون السبيلين ، 

                                                
 )٧/١٩٥(العناية علي الهداية )١(
للإمام أبي محمد على بن زكريا المنْبجي، ،  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٢(

، دار القلم ، ) ٢/٧٤٣(هـ تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد ٦٨٦م
 دمشق الطبعة الثانية

 )٧/١٩٥(هداية، العناية علي ال)٣(



 

مجلة كلية 
١٩٣٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ولأنه لو كان زنا لما اختلفت الصـحابة رضـي االله عـنهم فـي      -٥
  )١(.حده


استدلوا علي أن عقوبة اللواط هي عقوبـة الزنـا الـرجم للفاعـل     

أن اللواط قَضاء الشَّهوة فـي   : المحصن والجلد لغير المحصن بما مفاده
محلٍّ مشْتَهى علَى سبِيلِ الْكَمالِ علَى وجه تَمحض حرامـا لِقَصـد سـفْحِ    

م وهو اءـاسِ ،  الْميلَا بِالْق لَالَةي الداطُ فاللِّو قُ بِهلْحنَا فَيي الزف دنَاطُ الْح
اتهأُ بِالشُّبردا ييمخُلُ فدلَا ي اسيالْق ٢(لِأَن(  




: ،منها استدلوا من السنة بروايات :  

عن عكرمة عن ابن بسنده   -وغيره  – أخرج الترمذي في سننه -١
من وجدتموه يعمل «  -صلى االله عليه وسلم-عباس قال قال رسول االله 

 )٣( »عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

  

                                                
 )٤/٩٦(الاختيار لتعليل المختار )١(
 )١٣/٤٧٤الحاوى الكبير ـ للإمام أبي الحسن الماوردى : يراجع) ٢(
 )٤/٥٧) (١٤٥٦(سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب حد اللوطي ، حديث رقم ) ٣(



 

 
١٩٣٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

-عن أبى هريرة عـن النبـى   أخرج ابن ماجة في سننه بسنده   -٢
ارجمـوا  « مل قوم لـوط قـال   فى الذى يعمل ع -صلى االله عليه وسلم

  )١.(»الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا 


روى صفْوان بن سلَيمٍ،عن خَالِد بنِ الْولِيد ، أَنَّه وجـد فـي بعـضِ    
ضواحي الْعربِ رجلًا ينْكَح كَما تُنْكَح الْمرأَة ، فَكَتَـب إِلَـى أَبِـي بكْـرٍ ،     

مـا  : استَشَار أَبو بكْرٍ الصحابةَ فيه ، فَكَان علي أَشَدهم قَولًا فيه ، فَقَالَ فَ
أَن يحـرقَ   فَعلَ هذَا إِلَّا أُمةٌ من الْأُممِ ، وقَد علمتُم ما فَعلَ اللَّه بِها ، أَرى

وأَخَذَ بِه ابن الزبيرِ فَكَان يحرِقُ . فَكَتَب أَبو بكْرٍ بِذَلِك إِلَيه فَحرقَه . بِالنَّارِ 
 هلَافَتي خف ياطا .اللِّويلُوط مجرا ويقَ لُوطرا حيلع أَن وِيرو.  

ن شَاهق منَكَّسا ، ثُم يرجم بِالْحجارة ، وهذَا يلْقَى م: وقَالَ ابن عباسٍ
  ـدعا باعمإِج خَالِفٌ ، فَكَانم يهف ملَه سلَيو ، ةابحالص ننَا مذَكَر نلُ مقَو

٢.(نَص(  


١-     جقياس دبر الذكر علي فرج المرأة بجامع أن كـلا منهمـا فَـر

ودقْصـلِ    ملَـى قُبا عاسيق دالْح وبجو لَّقَ بِهتَعي أَن بجتَاعِ ، فَومتبِالِاس
 أَةرالْم. 

                                                
حديث ) ٢/٨٥٦(سنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ، باب من عمل عمل قوم لوط ،  )١(

فيه عاصم بن عمـر العمـري ، وهـو    : قال عنه ابن عبد البر ) ٢٥٦٢(رقم 
 )٧/٤٨٦(الاستذكار : انظر . ضعيف

 )٤٧٥-١٣/٤٧٤الحاوى الكبير ـ للإمام أبي الحسن الماوردى : يراجع)٢(



 

مجلة كلية 
١٩٣٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ولِأَنَّه أَغْلَظُ من الزنَا إِذْ لَا سبِيلَ إِلَى استباحته فَوجب أَن لَا يسقُطَ  -٢
 )١(.فيه حد الزنَا كَالزنَا

ج ادمي مقصود به اللذة فوجب أن يتعلق به الحد أنه إيلاج في فر -٣
  )٢.(كالقتل


الذي استدل بـه الصـاحبان   –ناقش المالكية قياس اللواط علي الزنا 

في وجوب الحد بأنه قياس في الأسـباب، ولا   –والشافعي في أحد قوليه 
نـه  ، لأ)٣(إجراء القياس في الأسباب -في المشهور من المذهب-يجوز 

  )٤(.لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها

كما ناقش القائلون بأن عقوبة اللواط التعزير دليل القول الثاني بمـا  
أن اللواط  ليس في معنَى الزنَا لِأَنَّه لَـيس فيـه إضـاعةُ الْولَـد     : مفاده

وكَذَا هو أَنْدر وقُوعا من الزنَا  لِانْعـدامِ  ، ا واشْتباه الْأَنْسابِ  بِخلَاف الزنَ
الداعي في أَحد الْجانبينِ  يعني علَى ما هو الْجِبِلَّةُ السليمةُ،  والداعي إلَى 

الَـةً، فَبقـي   وإِذَا لَم يكُن في معنَاه لَا يلْحـقُ بِـه دلَ  ، الزنَا من الْجانبينِ 
  الْقياس، والْقياس في مثْله باطلٌ 

  
                                                

 .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة) ١(
 )٢/٩٩(المعونة في مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب : انظر) ٢(
هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ومـن وجـوده   : الأسباب جمع سبب، والسبب)٣(

 .وجود الحكم
 ) ١/١٣٣(الذخيرة، للإمام القرافي : يراجع )٤(



 

 
١٩٣٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


قهما محمـول علـى   أن ما روي من قتل الفاعل والمفعول به أو حر

إنه لا ينطلـق  :  قولهمأما  و )١( للكفر بذلك ، السياسة أو على المستحل
وأمـا   .فقد أطلق االله عليه اسم الفاحشة التي جعلها زنا ،عليه اسم الزنا 

وأمـا إيجـاب   . استباحته من الزوجة فلأن صحة العقد عليهـا بشـبهة   
  )٢( .الحدود بالقياس فغير ممتنع 


وأدلتهم ومناقشة الأدلة  بق لأقوال الفقهاءتبين من خلال العرض السا
الشافعي والصاحبين  واط هو ما ذهب إليهأن الرأي الراجح في عقوبة الل

  : وذلك لأمور منها ومن وافقهم ،
أنه مذهب وسط بين المذهبين القائل أحدهما بـالتعزير والاخـر    -١
  .القتل
أنهم نظروا إلي المعني الذي من أجله استحق الزاني حـد الزنـا    -٢

وهو تغييب الحشفة أو قدرها في فرج ادمي محرم شرعا اتفاقـا، وهـو   
 .ني الموجود في عمل قوم لوطنفس المع

أنهم اتفقواعلي أن عقوبة اللواط لا تثبت إلا بالإقرار أو البينـة    -٣
واشترطوا في البينة أن تكون أربعة رجال عدول يرونهما كـالمرود فـي   

وبذلك يكون الرأي . المكحلة وهو نفس ما يشترط في الشهادة علي الزنا
  .االله أعلمو. لة هو القول الثانيالراجح في هذه المسأ

                                                
 )٧/١٩٥(العناية علي الهداية )  ١(
 ))٤٧٦،  ١٣/٤٧٥(الحاوي للماوردي، )  ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٣٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 

  السحاق 
 :التعريف بالسحاق وحكمه  


فعـل النِّسـاء   :  السحاق في اللغة والاصطلاح بمعني واحد، وهـو 

بِب هِنضعضٍبأَةُ   ، أي سحاق هو إتيان المرأة المرأةفال،  عـرل الْمتَفْع أَن
ورثْل صم أَةرل بِالْمجا الرل بِهفْعا يم وبِ بِالمرأة يسمي ةبجل الْمعف كَذَلِكو

  )١(.سحاقا


  : نمما يمكن فهمه من كلام الفقهاء أن للسحاق صورتي

   :     هي أن تحتك المرأة بـالمرأة بقصـد الإثـارة
المـرأة  إتيـان  "والمتعة الجنسية، وهو ما عبر عنه الفقهـاء بقـولهم   

  .إلي الذهن عند إطلاق لفظ السحاق وهذه الصورة هي المتبادر"المرأة

:  تحك المرأة فرجهـا بشـيء بقصـد التلـذذ     أن
والاستمتاع دون أن تدخل هذا الشيء  في فرجها، وهذه الصـورة هـي   

                                                
والشـرح   ٢١٩، والمغـرب  ) سحق : ( لسان العرب والقاموس المحيط مادة )  ١(

الحاوى الكبير ، للإمـام أبـي الحسـن    .  ٣١٦/  ٤الكبير مع حاشية الدسوقي 
 )١٣/٤٧٧(الماوردى



 

 
١٩٣٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

التي يسميها الفقهاء بالاستمناء، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، وهو مـا  
  .ه بعد الكلام عن الصورة الأوليسوف أبين

   : معني إتيان المـرأة المـرأة  ب -السحاق- 
محرم في دين االله وهو من الفواحش التي نهي الإسـلام النسـاء عـن    

  )١.(وقَد عده ابن حجرٍ من الْكَبائِرِ ارتكابها 

: والسنةيم السحاق الكتاب دل علي تحر وقد.  

:   استدل بعض المفسرين علي تحريم السحاق بقولـه
واللَّاتي يأْتين الْفَاحشَةَ من نسائِكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِن أَربعـةً  (: -تعالي-

و يجعـلَ  منْكُم فَإِن شَهِدوا فَأَمسكُوهن في الْبيوت حتَّى يتَوفَّاهن الْمـوتُ أَ 
  )٢()اللَّه لَهن سبِيلًا

لِاقْتصارِه علَى : إن هذه الاية وارِدةٌ في إِتْيانِ الْمرأَة الْمرأَةَ : فقالوا
ومخَالِفًـا لَـه فـي    ذكْرِ النِّساء دون الرجالِ ، فَيكُون كَالزنَا في الْحظْـرِ  

د٣.(الْح(  


قال رسـول  : عن واثلة قال الطبراني في المعجم الكبير بسنده  روي
   )٤(السحاق بين النساء زنا بينهن: االله صلى االله عليه و سلم 

                                                
  ١١٩/  ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر )  ١(
)٢ ]  ( اء١٦ - ١٥: النِّس [ 
 )١٣/٣٩٢(الحاوى الكبير ، للإمام أبي الحسن الماوردى : انظر)  ٣(
 ان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم الطبرانـي   سليم: المؤلف ،  المعجم الكبير )٤(

 ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ،  الموصل –مكتبة العلوم والحكم : الناشر ، ) ٢٢/٦٣(
= 



 

مجلة كلية 
١٩٣٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

هذا وقد نقل ابن حزم عن الحسن البصري أنه رخص في السـحاق  
  .بهذه الصورة وإن كان ما رواه عن الحسن لا يفيد ذلك

حسن البصري أنه كـان لا  عن ال -بسنده–فقد روي الإمام ابن حزم 
تريد الستر تستغني بـه   -أي في فرجها –يري بأسا بالمرأة تدخل شيئا 

  )١(.عن الزنا

وقد خطأ ابن حزم قول الحسن البصـري فـي التـرخيص للمـرأة     
  بممارسة السحاق بهذه الصورة وعده مخالفا لظاهر القران، 

وجـدناه  ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك ف:   "يقول ابن حزم
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم : (خطأ لان االله تعالى يقول

  )٢()العادون: (إلى قوله) أو ما ملكت أيمانهم

وبالاجماع أن المرأة لا تحل لملك يمينهـا   وصح بالدليل من القرآن
وأنه منها ذو محرم لان االله تعالى أسقط الحجاب عن أمهـات المـؤمنين   

محارمهن من النساء فصح أن العبد مـن سـيده ذو    عن عبيدهن مع ذى
محرم فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه فقـد عصـت االله   
تعالى بذلك وصح أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذي أبيحـت لـه   

 بالنص فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد أباحت الحرام

                                                                                                           
: ، جاء في معجـم الزوائـد    حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق ،  ١٩٨٣ –
السحاق بين النسـاء  «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، ورواه الطبراني أيضاً بلفظ "

 ).٢٥٦/٦: راجع مجمع الزوائد. (» نهنزنا بي
 )١١/٣٩١(المحلى بالآثار شرح المجلى بالإختصار،) ١(
 )٧ – ٥: (المؤمنون) ٢(



 

 
١٩٣٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 االله تعالى مرتكب حرام صباشرته عافالمباشر منها لمن نهى عن م
على السواء فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا ومعصية مضاعفة 
والمرأة إذا أدخلت فرجها شيئا غير ما أبيح لها من فرج زوجهـا أو مـا   
ترد به الحيض فلم تحفظ فرجها واذ لم تحفظه فقد زادت معصية فبطـل  

   )١"(قول الحسن في ذلك

  

  

  

  

  

                                                
 )٣٩٢، ١١/٣٩١(المحلى بالآثار، ) ١(



 

مجلة كلية 
١٩٤٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


مساحقة المرأة  ف الفقهاء في عقوبةاختلا

  المرأة




اتفق الفقهاء علي أن إتيان المرأة المرأة فعل فاضح وقبيح ومنـاف  
للأخلاق والاداب التي يربي عليها الإسلام المرأة، وأنـه فعـل إذا ثبـت    

  .علي كلتا المرأتينيستوجب عقوبة 


اختلفوا في تقدير تلك العقوبة، هل هي عقوبـة حديـة أم عقوبـة    

  .تعزيرية؟


يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هـذه المسـألة إلـي مـا ظـاهره      

  .التعارض بين الاثار والعقل

  .هذه المسألة أقوال الفقهاء في: رابعا

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان



 

 
١٩٤١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

وهو قول عامة الفقهاء وبه قـال   أنها عقوبة تعزيرية: القول الأول
حتي أنه حكي الإجماع علي ذلك غير واحـد مـن    الأئمة الأربعة وغيرهم

  .العلماء

وعلى المرأتين اذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع : قال المالكية
  )١(.والتشريد

عـدمِ الْإِيلَـاجِ   لِ: والْواجِب فيه التَّعزِير دون الْحـد  : الشافعية وقال
  )٢(.بينَهما

فإن وطئ دون الفرج أو أتـت المـرأة المـرأة أي    : وقال الحنابلة
  تساحقتا فلا حد عليهما 

   )٣(.هذا المذهب وعليه الأصحاب 
ة عاصية فقـد  فإذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأ: وقال ابن حزم

أتت منكرا فوجب تغيير ذلك باليد كما أمر رسـول االله صـلى االله عليـه    
  )٤(فعليها التعزير" من رأى منكرا أن يغيره بيده" لم وس

أن عقوبة إتيان المرأة المرأة هو الجلـد مائـة لكـل    : القول الثاني
وقول مروي عن ابن شـهاب،   )٥(منهما، وهو قول عند الحنابلة واحدة

                                                
الكافي في فقه أهل المدينة، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد البـر   ) ١(

 بيروت ١٤٠٧دار الكتب العلمية، ) ٥٧٤ص (القرطبي، 

 )١٣/٤٧٧(الحاوى الكبير ، للإمام أبي الحسن الماوردى ) ٢(
 )١/٤٣٨(الروض المربع ) ١٠/١٨١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٣(
 )١١/٣٩٢(المحلى )٤(
وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة يحتمل وجوب الحد : "ونص عبارة الحنابلة)٥(

 )١٠/١٨١(الإنصاف : انظر." للخبر



 

مجلة كلية 
١٩٤٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أخبرني ابن شـهاب قـال   : ه ابن حزم بسنده عن ابن جريج قالرواه عن
  يقولون في المرأة تأتى المرأة بالرفعة وأشباهها يجلدان

  )١.(مائة الفاعلة والمفعول بها




القياس فقد قاسوا إتيان المرأة المرأة علي مباشـرة   استدلوا بدليل
للمرأة الأجنبية من غير جماع، بجامع أن كلا منهما لا إيلاج فيه ، الرجل 

فكما وجب التعزير في مباشرة الرجل للمرأة الأجنبية من غيـر جمـاع ،   
  )٢(.فكذلك يجب التعزير في إتيان المرأة المرأة لأنه لا إيلاج فيه 


  :لقياسبدليلي السنة وا ما ذهبوا إليهاستدلوا علي 

:  عـن واثلـة   روي الطبراني في المعجم الكبير بسنده
السحاق بين النسـاء زنـا   : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : قال 

  )٣( )بينهن لْمرأَةَ زِنًا

                                                
 )١١/٣٩٠: (المرجع السابق)١(
 )١٣/٤٧٧(الحاوى الكبير ) ١٠/١٨١(الشرح الكبير لابن قدامة : انظر) ٢(
 .سبق تخريجه)٣(



 

 
١٩٤٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

كما جعل فعل قوم لـوط  : استدلوا بدليل القياس فقالوا :دليل القياس
فكذلك هذا أقل الزنا فجعل فيـه  أشد الزنا فجعلوا فيه أعظم حد في الزنا 

  )١(.أخف حد الزنا


هذا قياس لازم واجـب علـى   : ناقش ابن حزم قول ابن شهاب فقال

من جعل الرجم في فعل قوم لوط لانه أعظم من الزنا ولا مخلص لهم من 
هذا أصلا وأن يجعلوا السحق أيضا أشد الزنا كفعل قوم لوط فيلـزمهم أن  

ا فيه الرجم كما جعلوا في فعل قوم لوط ولابـد لان كـلا الامـرين    يجعلو
عدول بالفرج إلى ما لا يحل أبدا ولكن القـوم لا يحسـنون القيـاس ولا    
يعرفون الاستدلال ولا يطردون أقوالهم ولا يلزمون تعليلهم ولا يتعلقـون  
بالنصوص، وهلا قالوا ههنا ان الزهري أدرك الصحابة وكبار التـابعين؟  

يقول هذا الا عنهم ولا نعرف خلافا في ذلك ممن يـرى تحـريم هـذا     فلا
  .العمل فيأخذون بقوله كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم

وأما نحن فان القياس باطل عندنا ولا يلزم اتبـاع قـول أحـد دون    
رسول االله صلى االله عليه وسلم وسلم والسحق والرفعة ليسا زنـا فـإذ   

  )٢(".الزناليسا زنا فليس فيهما حد 

  

                                                
 )١٣/٤٧٧(الحاوى الكبير ، للإمام أبي الحسن الماوردى : انظر)١(

  )١١/٣٩١: (المحلي) ٢(
 



 

مجلة كلية 
١٩٤٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


تبين من خلال العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلـتهم فـي هـذه    
المسألة ومناقشة الأدلة أن الرأي الراجح فيها هو الـرأي الأول القائـل   
بعدم وجوب الحد في السحاق وإنما الواجب فيه التعزيـر، وذلـك لقـوة    

أن دليل السنة الذي استدل به  دليلهم وهو انتفاء العلة الموجبة للحد كما
المخالف لا يرتقي لدرجة الاحتجاج به لأن الحدود لا تثبت بالظنيات وإنما 

  .واالله أعلم. تثبت بالأدلة القطعية



 

 
١٩٤٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  وعقوبته حكم الاستمناء

  


اسـتدعاء المنـي   : أو هو  )١.(تعمد طلب إخراج المني: الاستمناء 

  )٢(.باليد

  :ولكـل   ثلاثـة صـور   ذكر الفقهاء  للاستمناء ،
أن يسـتمني  : الثانيـة  . بيده الرجل أن يستمني: صورة حكمها ، الأولي 

  .بيدها نفسها استمناء المرأة: الثالثة  .بيد زوجته





سواء أكان من الرجـل أو مـن    –تفق الفقهاء علي أن الاستمناء ا

من العادات السيئة والقبيحة التـي تخـل بمـروءة أصـحاب      –المرأة 
  .المروءات ومن العادات التي ذمها الشرع والطبع

                                                
بكـري  حاشية إعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعـين ، للسـيد ال  :  انظر ) ١(

 )٤/١٦٢(الدمياطي 
 ) ٩/٨١٧(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٤٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


اختلفوا في الحكم الشرعي للاستمناء هل هو حرام مطلقـا فيعـزر   

مباح مطلقا ، أم مباح في السفر دون الحضر ، أم مباح عنـد  فاعله ، أم 
  .الضرورة فقط


إلـي مـا ظـاهره    يرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم الاسـتمناء  

  .والمعقولالتعارض بين النصوص 


ثم أجملها  ، تفصيلا المسألة في هذه  سوف أعرض لمذاهب الفقهاء

   .أقوالفي أربعة 

بين استمناء الرجل بيده عنـد عـدم    في هذه المسألة فرق الفقهاء 
  .الزوجة ، واستمنائه بيد زوجته

  : للحنفية في حكم الاستمناء قولان:  

الشـهوة فيكـون    الاستمناء اسـتجلاب  إذا كان الغرض من :الأول 
المفرطـة   ، وإن كان الغرض منه تسكين الشـهوة  مكروها كراهة تحريم

يرجي ألا يكـون  : "فنص عبارة الحنفية  وليس له زوجة،  الشاغلة للقلب
  )١("عليه وبال

                                                
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، للحصكفي ، مع حاشية رد المحتار ، : انظر )١(

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط) ٢/٤٣٨(لابن عابدين 



 

 
١٩٤٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

ويلحق به مـا لـو   ،   حرام ، وفيه التعزير بكفه الاستمناء: الثاني 
فمكـروه   بيد امرأتـه  ، وإن كان .أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى

   )١(.كراهة تنزيه

  :حرمـة  ب القـول  فـي  الحنفيـة   المالكية وافق
  )٣(وأنه يلزم فيه التعزير) ٢(الاسمناء بيده

 ابـن   علي مـا صـرح بـه    – أما في استمنائه بيد زوجته فالظاهر
 )٤.(ولم أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بـذلك : الجواز ، قال  - غازي

نصوصـهم كالصـريحة فـي    ولا شك في جوازه وعموم : "قال الحطاب 
  )٥"(ذلك

 : لشافعي في حكم الاستمناء حكي الشافعية عن ا
بالتوقف ، وهو مذهبـه القـديم ، الثـاني الجـزم      : الأول: ثلاثة أقوال

                                                
 ) ٤/١٩٢(الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ، لابن عابدين : انظر ) ١(
محمد بن عبد الرحمن المغربـي  : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، للإمام ) ٢(

  ١٣٩٨ -دار الفكـر :ط ) ٣/١٦٦( ٩٥٤أبو عبد االله المعروف بالحطـاب ، ت  
 بيروت

 )٦/٣٢٠(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : انظر ) ٣(
 ) ١/٣٧٣(مواهب الجليل  ) ٤(
 )١/٥٥٠(مواهب الجليل ) ٥(



 

مجلة كلية 
١٩٤٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

، أنه من الكبائر وفاعلـه ملعـون   :والثالث بالتحريم وأنه من الصغائر ،
  )٢.(أما بيد زوجته فمباح، ) ١(وفيه التعزير

  :   استمناء الرجل بيده حرام ، وهو مـع القـول
  .بحرمته إلا أنه يباح عند الضرورة ، واستمناؤه بيد زوجته مباح

  : ولهم في استمناء المرأة قولان 

حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر أن : الأول 
: الضرورة ، قالوا ، أي أنه يباح لها فعل ذلك عند  عند الخوف من الزنى

هـو  وهذا ، لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى 
  .الصحيح

المنع مطلقا  أي سواء كان لغير ضـرورة أو لضـرورة،   : الثاني 
  )٣.(وعدم صحة قياسها علي الرجل في ذلك

  : نص ابن حزم علي أن استمناء كل من الرجل
فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى : "ال والمرأة مكروه فقط ، ق

                                                
حاشية إعانة الطالبين علـي حـل   ) ١/٣٣٠(البجيرمي علي الخطيب ،  حاشية) ١(

 )٤/١٦٢(ألفاظ فتح المعين ، للسيد البكري الدمياطي 
حاشية إعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعين ، للسـيد البكـري الـدمياطي    ) ٢(

)٣/٣٨٨( 
 )١٠/٢٥٢(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، للمرداوي ) ٣(



 

 
١٩٤٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 )١(" وكذلك الاستمناء للرجال سواء سـواء  ينزل فيكره هذا، ولا إثم فيه
    )٢(.وصحح ابن حزم نسبة القول بالكراهة لعطاء

 : " المـرأة خيـر مـن    أن الاستمناء للرجـل و
  )٣.("الزنا

زنـا أو الاسـتمناء ،   إذا كان الرجل أو المرأة بـين خيـارين ال   أي
فالاستمناء خير من الزنا، ومقتضي كلامهم أن الاستمناء لا يباح إلا عند 
الضرورة ، وأظن أن هذا محل اتفاق ، ولا يفهـم مـن قـولهم إباحـة     

  .الاستمناء بإطلاق

  : لـى  وذهب بعض فقهاء البصـرة إ
  )٤(إباحته في السفر دون الحضر

  :  الإباحـة مطلقـا  ،
  )٥(.صحح ابن حزم نسبة هذا القول للحسن ومجاهد وعمرو بن دينار

  

                                                
 ) ١١/٣٩٢(ي بالاثار ، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم  ، المحل) ١(
 )١١/٣٩٣(المرجع السابق ) ٢(

محمد بن يوسف بن أبـي القاسـم   : التاج والإكليل علي مختصر خليل ، للإمام ) ٣(
 ١٣٩٨دار الفكر ، . ط) ٦/٢٩٣( ٨٩٧العبدري أبو عبد االله الشهير بالمواق ت 

 .بيروت –
 )١٧/٤٨٠(وردي الحاوي الكبير ، للما) ٤(
 )١١/٣٩٣(المحلي بالاثار ) ٥(



 

مجلة كلية 
١٩٥٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




  : ، أي سواء أكـان لحاجـة أو لغيـر    التحريم مطلقا
  .ة في قول والشافعي في الجديد، وهو قول المالكية والحنفيحاجة

  :الإباحة مطلقا ، وهو قول بعض الفقهاء.  

  :أنه مباح في السفر دون الإقامة.  

  :، وهو قـول   أنه إن كان لضرورة فيباح ، وإلا فلا
وهـو مـذهب الحنابلـة     ابن عباس وأبي الأشعث ومجاهد والحسـن ، 

  .لوالحنفية في قو

أنه مكروه لكل من الرجل والمـرأة، وهـو قـول    : القول الخامس 
   .الظاهرية





  : والذين هم لفروجهم حافظون إلا : (-تعالي  –قوله
ن فمـن ابتغـي وراء   علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومي

  )١( )ذلك فأولئك هم العادون

                                                
 )٦ – ٤(سورة المؤمنون ، الايات ) ١(



 

 
١٩٥١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجـة   –عز وجل  –أن االله : وجه الدلالة 
  .والأمة ، فأفاد عدم حل قضاء الشهوة بغيرهما

فكان بينا في ذكـر حفظهـم لفـروجهم إلا علـى      : " قال الشافعي
ملكت الايمـان  الازواج وما  أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى

وبين أن الازواج وملك اليمين من الادميات دون البهائم ثم أكـدها فقـال   
فلا يحل العمل بالذكر ) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون(عز وجل 

  )١(".اليمين ولا يحل الاستمناء إلا في الزوجة أو في ملك

  : نـاكح اليـد   : ( -صلي االله عليـه وسـلم    –قوله
  )٢) (ونملع


ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل ، فاقتضـى   الاستمناء أن -١

أي قياس الاستمناء علي اللواط في الحرمة  )٣(.أن يكون محرما كاللواط 
بجامع أن كلا منهما ذريعة إلي ترك النكاح وانقطاع النسل ، فاقتضي أن 

 .يكون الاستمناء محرما

                                                
دار الفكـر  . ط) ١٠٢،  ٥/١٠١(الأم ، للإمام الشافعي ، مع مختصر المزنـي  ) ١(

 .للطباعة والنشر والتوزيع

كشـف الخفـاء ومزيـل    : انظر . لا أصل له: قال الرهاوي في حاشية المنار  )٢(
 ـ   : المؤلـف  ،  تهر مـن الاحاديـث علـى ألسـنة النـاس     الالبـاس عمـا اش

دار إحياء التـراث  : الناشر ، ) ٢/٣٢٥( العجلوني،إسماعيل بن محمد الجراحي
  العربي

 ) ٩/٨١٧(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٣(



 

مجلة كلية 
١٩٥٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

اشرة فيما دون الفرج من الاجنبية في الاثـم  ولان الاستمناء كالمب -٢
أي قياس الاستمناء علي المباشرة فيمـا دون الفـرج مـن     )١(والتعزير

المرأة الأجنبية في الإثم والتعزير ، بجامع أن كلا منهما استمتاع ناقص ، 
فكما حرم مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج واستوجب التعزيـر فكـذلك   

 .الاستمناء

 : وقد قرر علماء وظائف أن الحاجة داعية إلي تركه
الاعضاء والطب البشرى أن الاستمناء مفض إلى قتل الرغبة الجنسـية،  
ويجعل المرء لا ينتشر عند الوقاع إلا إذا أستمنى بيده مما يعطل وظيفته 
كزوج، ويقتل صلاحية عضوه أو يقلل كفاءته الزوجية، وكل هـذا مـن   

  )٢(.المفاسد المنهى عنها


وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي : ( -تعالي  –استدلوا بقوله 
  )٣)(يغنيهم االله من فضله


  :الأثر والمعقول  استدلوا بدليل من

ونـه فـي   عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعل: دليل الأثر 
   )٤.(المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل

                                                
 )٦/٣٢١(المجموع ، للإمام النووي ) ١(
 )١٦/٤٢١(تكملة المجموع ، للشيخ المطيعي ) ٢(
 .٣٣: الاية  سورة النور ، من) ٣(
 )١١/٣٩٣(المحلي بالاثار ، لابن حزم ) ٤(



 

 
١٩٥٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  )١.(لأنه يمنع من الفجور ، ويبعث على غض الطرف :فقالوا 


للاستمناء مطلقا أو في حالة السفر استدلوا بما استدل به المبيحون 

  .ة الاضطرار لذلكوحملوا هذه الأدلة علي حال


ن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك إ: قالوا 

مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المبـاح الا  
وقد فصل : (فليس ذلك حراما أصلا لقول االله تعالى ،  التعمد لنزول المني

  وليس هذا مما فصل لنا ) يكملكم ما حرم عل

الا ) خلق لكم ما في الارض جميعا( :تحريمه فهو حلال لقوله تعالى
  )٢.(أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل




االله تعـالى   فإن ذهب ذاهب إلـى أن يحلـه لقـول    : " قال الشافعي
فيشـبه أن  ) وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله(

يكونوا إنما أمروا بالاستعفاف عن ان يتناول المرء بالفرج ما لم يبح لـه  
به فيصبر إلى أن يغنيه االله من فضله فيجد السبيل إلى ما أحـل االله واالله  

                                                
 )١٧/٤٨٠(الحاوي الكبير ) ١(
 )١١/٢٩٢(المحلي بالاثار ، لابن حزم ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٥٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 عزوجل في مال اليتـيم  أعلم، وهو يشبه أن يكون في مثل معنى قول االله
وإنمـا أراد بالاسـتعفاف أن لا يأكـل منـه     ) ومن كان غنيا فليستعفف(

  )١(."شيئا

ليجتهد في العفة عن الزنـا   ":قال ابن عجيبة في تفسيره لهذه الاية 
وقمع الشهوة من لم يجد الاستطاعة على النكاح ؛ من المهر والنفقـة ،  

}هم االله من فضلهيغْنتى يقدرهم االله على المهر والنفقة ، قال ؛ ح} حتى ي
يا معشر الشباب ، من اسـتطاع مـنكم البـاءة    : " عليه الصلاة والسلام 

فليتزوج ؛ فإنه أغضّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يسـتطع فعليـه   
 اءفانظر كيف رتَّب الحق تعالى هذه الأمـور ؟  " بالصوم ؛ فإنه له وج ،

أولاً ، بما ي ، ربعد عن مواقعة المعصـية ، وهـو   أَممن الفتنة ، وي مصع
غض البصر ، ثم بالنكاح المحصّنِ للدين ، المغني عن الحرام ، ثم بعزف 

، لى الشهوة ، عند العجز عن النكاحالنفس الأمارة بالسوء عن الطموح إ
  )٢(".إلى أن يقدر عليه

نكاح درجـة دل  ولما لم يجعل االله له من العفة وال " :وقال القرطبي 
محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مبـاح   على أن ما عداهما

                                                
 )٥/١٥٦: (الأم ) ١(
أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسـي  : البحر المديد ، للإمام )٢(

الكتب العلميـة ـ بيـروت ،    دار / ، ط ) ٥/١١٣(الشاذلي الفاسي أبو العباس 
 هـ ١٤٢٣م ـ  ٢٠٠٢/ الطبعة الثانية 



 

 
١٩٥٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

فجاءت فيه زيادة ويبقى علـى  } أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم{: وهو قوله تعالى 
  )١(."التحريم الاستمناء ردا على أحمد


والـذين هـم لفـروجهم    : " لقوله تعـالى   ، فاسد استدلال هذاأن 

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمـن  
 ـ" ى وراء ذلك فأولئك هم العادون ابتغ ار المسـتمني منسـوبا إلـى    فص

   .العدوان

صـلى  {قال النبي ، دوب إليه لأجل التناسل والتكاثر ولأن النكاح من
الأمم يـوم القيامـة   حوا تكاثروا فإني أباهي بكم تناك: " } االله عليه وسلم
  )٢("حتى بالسقط 

  .لولا الاستيلاد لما تزوجت : وقال عمر رضي االله عنه 

  

                                                
أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : الجامع لأحكام القرآن ، للإمام ) ١(

 ـ ٦٧١: المتوفى (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  ) ١٢/٢٤٤) (هـ
 ـ ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض، : هشام سمير البخاري ، ط: تحقيق  / هـ
 م ٢٠٠٣

 "تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمـم " ذكره الشافعي بلاغا عن بن عمر بلفظ ) ٢(
تزوجوا فإني مكـاثر بكـم الأمـم ولا تكونـوا     " وللبيهقي من حديث أبي إمامة 

دار المعرفة ، . ط) ٩/١١١(فتح الباري ،لابن حجر : انظر " كرهبانية النصارى
 .١٣٧٩بيروت 



 

مجلة كلية 
١٩٥٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

والاستمناء بعيد عن الناكح ، ويمنع من التناسل فكان محظورا لكنه 
  )١.(من صغائر المعاصي ، فينهى عنه الفاعل ، وإن عاد بعد النهي عزر


تبين من خلال ما سبق من أقوال الفقهاء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة 
البعض لأدلة البعض الاخر أن ما ذهب إليه القـائلون بحرمتـه إلا عنـد    
الضرورة هو القول الراجح وذلك لأنه وسط بين كل الاراء التي قيلت في 
هذه المسألة خاصة أن أدلة القول بتحريمه أقوي ثبوتـا ودلالـة  ممـا    
ظاهره الإباحة مطلقا ، كما أن القول بحرمته إلا عند الضـرورة راعـي   
حالة من يضطر إلي هذا السلوك المشين ، كأن يدفع به ثـورة شـهوته   

إعمـالا   التي لا تندفع إلا به ، أو يتخلص به من ارتكاب جريمـة الزنـا  
لضررين شريطة أن لا تصير عادة له، كما أن فـي  لقاعدة ارتكاب أخف ا

  .واالله أعلم . هذا الرأي جمعا بين الأدلة وسلامة لها من التعارضالقول ب

  

                                                
 )١٧/٤٨٠(ي الكبير ، للماوردي الحاو) ١(



 

 
١٩٥٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  التحرش الجنسي 

التحرش الجنسي مصطلح حديث تداولته وسائل الإعلام في العقدين 
الأخيرين للدلالة علي محاولات الذكر العبث بجسد الأنثي قصـدا سـواء   

  .رغبة منها باللفظ أم بالفعل الذي هو دون الزنا علي عدم

مع مراعاة أن التحرش كما يكون من الذكر بالأنثي يكون أيضا مـن  
  .الأنثي بالذكر


هو الإغراء : والتحريش  ، هو التحكُّك والتعرض: التحرش في اللغة

 ، هو إغراء الإنسان والأسد ليقع بقرنه: والحرش والتحريش  بين الناس
والحرش والاحتراش تهييج  ، غري بعضهم بعضاأفسد وأ: وحرش بينهم 

حرش الضب يحرشه حرشًـا صـاده ،   : الضب في جحره ليصاد ، يقال 
  )١.(صل هو الجمع والكسب والخداعوالاحتراش في الأ


ومن ثم فإن تحرش أحد الجنسين بالآخر يراد بـه إتِّبـاع الحيلـة    

  .بقصد الاستمتاع والتلذذ نهالنيل موالخداع للإيقاع به و

                                                
، النهايـة فـي   ٥٥/، مختار الصـحاح  ١٠/٤١٤، ٢٨٠، ٦/٣٧٩لسان العرب ) ١(

  ٣٦٧/غريب الحديث والأثر 



 

مجلة كلية 
١٩٥٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


  :التحرش الجنسي فقهيا علي النحو التالي أو تصوير يمكن توصيف

 .النظر إلي امرأة أجنبية بقصد الشهوة -١

 .الخضوع بالقول مع امرأة أجنبية بقصد استمالتها إليه -٢

 .تعمد لمس ومس المرأة الأجنبية بقصد الشهوة -٣

أة أجنبية بقصد الاستمتاع بها سواء أكانـت الخلـوة   الخلوة بامر -٤
 .حقيقة أم حكما

  .اختلاط الرجال بالنساء -٥


ومن ثم يكون التكييف الفقهي للتحرش الجنسي ببيـان حكـم كـل    
صورة من صور التحرش الجنسي السابق ذكرها، وذلـك علـي النحـو    

  :التالي



 

 
١٩٥٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  : ثلاثة أمور بادئ ذي بدء أود أن أشير إلي

أن مما تشتمل عليه الشـريعة الإسـلامية فـي أحكامهـا      :الأول 
الحقـوق  (الصالحة لكل زمان ومكان مـا اصـطلح علـي تسـميته ب     

من حقوق المرأة في المجتمع  الإسلامية فكما جعلت الشريعة) والواجبات
متحرش ق في أمن وأمان وألا يعترض طريقها المسلم أن تسير في الطري

أو ذئب بشري ينال من حيائها أو يهتك شرفها وعرضها وحـرم عليـه   
مجرد النظر إليها بشهوة فضلا عن الاعتداء علي عرضها ، فقد أوجـب  
عليها في مقابل ذلك الستر والصيانة وحرم عليها مجرد تواجـدها فـي   

فما مـن حـق شـرعه االله    موطن شبهة حتي لا تلوك عرضها الألسن ، 
تعالي لمسلم إلا وشرع في مقابله واجب علي ذلك المسلم يجـب عليـه   

  .القيام به

 –أنه قد يبيح الفقهاء للمرأة المسلمة كشف وجهها وكفيها : الثاني 
كما هو مقرر في كتب الفقه نظرا لاجتهادهم في فهم النصوص الـواردة  

ليس معني إباحة كشف المرأة وما أود أن أشير إليه أنه  –في هذا الأمر 
، فكشف المرأة وجههـا وكفيهـا    لغير حاجة وجهها أن يباح النظر إليها

  .مسألة أخري لغير حاجة مسألة ، ونظر الرجل إلي الوجه والكفين

أن الكلام في مسألة النظر إنما هو عـن معـاودة النظـر    : الثالث 
لأن النظرة الأولى وتكراره ، وليس عن النظرة الأولي أو نظرة الفجاءة ، 



 

مجلة كلية 
١٩٦٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف ، إذ وقوعهـا لا يتـأتى أن يكـون    
  )١.(مقصودا ، فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها

فيما أخرجـه   –لعلي  - صلى االله عليه وسلم -يدل علي هذا قوله 
يا علي لا تتبـع   (:عن ابن بريدة عن أبيه قال الترمذي في سننه بسنده  

  )٢() ة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرةالنظر

                                                
 )١٢/٢٢٣(الجامع لأحكام القران ، للقرطبي : انظر ) ١(
: ، انظـر  قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ) ٢(

 )٥/١٠١) (٢٧٧٧(ث رقم سنن الترمذي ، حدي



 

 
١٩٦١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 





  : في هذه المسألة علي أمور منها اتفق الفقهاء

علي إباحة نظره إليها إذا كان لحاجة أو ضـرورة ،   اتفقوا: الأول 
  .وأن نظره يقتصر علي موضع الحاجة أو الضرورة الملجئة إلي النظر

  :ومن الحاجات المبيحة لنظر الرجل إلي المرأة الأجنبية 

أن يريد خطبتها فهو الذي جوزنا له تعمد النظـر إلـى وجههـا     -١
وكفيها بإذنها وغير إذنها ، ولا يتجاوز النظر إلى ما سـوى ذلـك مـن    

 .جسدها

بيب يعالج موضعا من جسد المرأة النظـر  أن يكون لضرورة كالط -٢
المباح إلى المرأة الأجنبية ، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت الحاجـة إلـى   

الافتتان بها ، ولا يتعدى بنظره إلـى   علاجه من عورة وغيرها ، إذا أمن
  .ما لا يحتاج إلى علاجه



 

مجلة كلية 
١٩٦٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ر أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة ، فيجوز أن يعمد النظ -٣
لأنه إن كان شاهدا فليعرفها في تحمـل الشـهادة    ا دون كفيهاإلى وجهه

 )١(إن كان مبايعا فليعرف من يعاقده عنها ، وفي أدائها عليها ، و

، إليها بقصد الشهوة وتحصيل اللذة اتفقوا علي تحريم نظره: الثاني 
ومـا إذا كـان    يستوي في ذلك ما إذا كان النظر لحاجة أو لغير حاجة ،

فالحاجة أو الضرورة أباحـت   ها وكفيها أم إلي غيرهما ،النظر إلي وجه
  .مجرد النظر لا النظر بقصد الشهوة

 –مة نظره إلي ما لا يظهـر منهـا غالبـا    اتفقوا علي حر: الثالث 
  .ولو مع أمنه الافتتان بها -كساقيها وصدرها 


كفين مـن المـرأة   خاصة إلي الوجه وال –مطلق النظر  اختلفوا في

  .مع عدم مظنة الافتتان بها لغير حاجة -الأجنبية 


يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلي ما ظاهره التعارض بـين  
النصوص والاثار الواردة فيها ، وإلي اختلافهم في فهم تلـك النصـوص   

  .والاثار

                                                
 ـ، لأ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيـد القيروانـي  ) ١( الحسـن المـالكي    يب

 ١٤١٢ ، دار الفكـر  : الناشر،  تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، )٢/٥٥٨(
 .بيروت

 )٧/٤٥٩(، المغني ، لابن قدامة ) ٨٠،  ٩/٧٩(الحاوي الكبير ، للماوردي  



 

 
١٩٦٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  :أربعة أقوال للفقهاء في هذه المسألة 

  : أن النظر إلي  بدن المرأة الأجنبية لغير حاجة محرم
، وأحـد الـوجهين عنـد     الوجه والكفان ، وهو قول الحنفيةبما في ذلك 

  )٢(والظاهر من مذهب الحنابلة )١(من مذهبهم وهو الصحيح الشافعية

القياس أن لا يجوز نظر الرجـل   : " رح الهدايةقال البابرتي في ش
، ثم أبيح النظر إلى بعـض المواضـع    إلى الأجنبية من قرنها إلى قدمها

) إلا وجههـا وكفيهـا  (بقولـه   -الهدايـة   – وهو ما استثناه في الكتاب
  )٣("أرفق بالناس : لقوله ، للحاجة والضرورة وكان ذلك استحسانا

                                                
تقي الدين أبو بكـر بـن   : ار في حل غاية الاختصار ، للإمام كفاية الأخي: انظر ) ١(

  )٢/٤٢( محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي
. بينما صوب النووي في المنهاج القول بحل النظر إلي الوجه والكفين عند أمن الفتنة

( تحفة المحتاج فـي شـرح المنهـاج    : انظر . ، والفتوي علي ما في المنهاج
ي الشرواني والعبادي علي تحفة المحتـاج بشـرح المنهـاج    ، حواش) ٧/١٩٣
)٧/١٩٣( 

 )٧/٤٦٠(المغني في فقه الإمام أحمد ، لابن قدامة : انظر ) ٢(
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الـدين  : العناية شرح الهداية ، المؤلف: انظر ) ٣(

بـابرتي  أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن ، الشيخ جمال الدين الرومي ال
 دار الفكر: ، الناشر) ١٠/٢٤( هـ ٧٨٦: المتوفى(



 

مجلة كلية 
١٩٦٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  :ظر إلي الوجه والكفين عند أمن الفتنة أنه يكره الن
عنـد   م النظر إليهما ، وهو الوجه الثـاني ، أما إذا خشي الفتنة فإنه يحر

   )١(.، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي لا سيما المتقدمون منهم الشافعية

  :  أنه يباح النظر إلي ما يظهر منها غالبا ، كالوجـه
والحنابلة  ، وهو قول عند الحنفية ، ن والثناياوالكفين والذراعين والقدمي

وصوب النووي القول بالحل فـي أحـد    )٢(وهو المذهب في أحد القولين
  )٣(.الوجهين عند الشافعي

يباح النظر إلي موضع الزينة الظاهرة منهن دون "  :قال السرخسي 
الباطنة ، وموضع الزينة الظاهرة منهن الوجه والكفان ، وهو قول علـي  

   )٤"(ن عباسواب

القدمين ، وزاد  –في رواية الحسن بن زياد عنه  -وزاد أبو حنيفة 
إذا لم يما ، وقيد الحنفية كل ذلك ) الأسنان(أبو يوسف الذراعين والثنايا 

يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظـر  
  )٥("إلى شيء منها

                                                
 )٢/٤٥٥(روضة الطالبين : انظر ) ١(

 )٧/٤٦٠(المغني في فقه الإمام أحمد ، : انظر ) ٢(
، حواشي الشرواني والعبادي علي ) ٧/١٩٣( تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ٣(

 )٧/١٩٣(تحفة المحتاج بشرح المنهاج 
 )١٠/٢٦٢(، للسرخسي المبسوط : انظر ) ٤(
 )١٠/٢٦٤(المبسوط ، للسرخسي ) ٥(



 

 
١٩٦٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  :ة والمرأة العجوز في النظر إلـي  التفرقة بين الشاب
وجهها وكفيها ، فنظره إلي الوجه والكفين من الشابة لغير حاجة يحرم ، 
وإن كان لحاجة فمباح ، أما نظره إلي الوجه والكفين من المرأة العجـوز  

  )١(.وهو قول المالكية .فمباح سواء كان لحاجة أو لغير حاجة




  .وا علي ذلك بدليلي الكتاب والاثاراستدل

 )٢()ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها:  (بقوله تعالى :دليل الكتاب 
  )٣(.، وهو مفسر بالوجه الكفين أي ما غلب ظهوره


روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول االله صـلى االله عليـه    -١

   .فيها رغبة وسلم فنظر إلى وجهها فلم ير

قال عمر رضي االله عنه في خطبته ألا لا تغالوا في أصـدقة   ولما -٢
النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول 
االله صلى االله عليه وسلم فإنا نجد في كتاب االله تعالى بخلاف ما تقول قال 

                                                
كفايـة الطالـب الربـاني    ) ١٨: ص (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان ، ) ١(

تحقيـق يوسـف   ، ) ٢/٥٩٨(الحسن المالكي  يب، لأ لرسالة أبي زيد القيرواني
 .بيروت ١٤١٢ ، دار الفكر : الناشر،  الشيخ محمد البقاعي

 ٣١: ، الاية سورة النور ) ٢(
 )٣/٣٠١(إعانة الطالبين ) ٣(



 

مجلة كلية 
١٩٦٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

فبقـي عمـر    )١(}لا تَأْخُذُوا منْه شَيئاًوآتَيتُم إِحداهن قنْطَاراً فَ{االله تعالى 
رضي االله عنه باهتا وقال كل الناس أفقه من عمر حتـى النسـاء فـي    

  "البيوت

فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين وفي هذا بيان أنهـا كانـت   
 مسفرة عن وجهها 

ورأى رسول االله صلى االله عليه وسلم كف امرأة غير مخضـوب   -٣
 .فقال أكف رجل هذا

ولما ناولت فاطمة رضي االله عنها أحد ولـديها بـلالا أو أنسـا      -٤
 "رضي االله عنهم قال أنس رأيت كفها كأنه فلقة قمر

فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجـه موضـع الكحـل    
إِلَّا مـا ظَهـر   {وهو معنى قوله تعالى  )٢(والكف موضع الخاتم والخضاب

   )٣(}منْها


ن المرأة لا بد لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب فلا بد لها من أ

إبداء الوجه لتعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب ولا بد من إبـداء  
  )٤(.الكف للأخذ والعطاء

                                                
 ٢٠: من الاية  :  النساءسورة  )١(
 )٢٦٣،  ١٠/٢٦٢(المبسوط ، ) ٢(
 .٣١: سورة النور ، الاية ) ٣(
 ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ) ٤(



 

 
١٩٦٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  :وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل


ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك  

  .وكفيها وجهها فكذلك إلى




  :استدلوا علي ذلك بالسنة والمعقول 

 :  أنه قـال  } مصلى االله عليه وسل{قد روي عن النبي
   )١("لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك : " لعلي 

  : استدلوا من المعقول بوجهين:  

 .اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات -١

وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فـاللائق بمحاسـن     -٢
صـيل الأحـوال كـالخلوة    الشرع سد الباب فيـه والإعـراض عـن تفا   

    )٢.(بالأجنبية

                                                
 سبق تخريجه )١(
 ( )روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام النووي ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٦٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


بأن الآيـة واردة فـي   نوقش دليل الكتاب : مناقشة أدلة المجيزين 

  )١.(خصوص الصلاة


يريد لا تتبع نظر  أنه :أحدهما  ،ن يفيه تأويلنوقش دليل السنة بأن 

  .يأثم بالنظر لغير شهوة عينيك نظر قلبك ، فعلى هذا لا

لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهوا بـالنظرة  : والتأويل الثاني 
  )٢.(الثانية التي توقعها عمدا ، فعلى هذا يكون بمعاودة النظر آثما


يتبين من خلال ما سبق من عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة 

ظر الرجل إلي وجه الأجنبية وكفيهـا  الأدلة أن الرأي الرجح في مسألة ن
ي لما قد يؤول لغير حاجة داعية إلي النظر مع أمن الفتنة أنه خلاف الأول

إليه من تحريك الشهوة وقصد اللذة خاصة أن الانسان لا يملك قلبه وهو 
كثير التقلب من حال إلا حال إلا أن يكون الرجل لا شهوة له أصـلا إلـي   

اء ، وذلك توفيقا بين الأدلة الواردة في هذه النساء فهذا نظره وعدمه سو
  .المسألة

                                                
 )٣/٣٠١(إعانة الطالبين ) ١(
 )١٧/٨٨(الحاوي الكبير ، للماوردي ) ٢(



 

 
١٩٦٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


مجيء الجلد علي الجلد ، ولمس المرأة الأجنبيـة  :  المراد باللمس

  .هامس بشرته لبشرت أي

وللمس أكثر من صورة ، من أشهرها المصافحة ، ومنها لمسه لأي 
للمس لشابة أو عجوز ، وسواء جزء من بدنها بغير حائل ، سواء أكان ا

   .أكان اللمس لحاجة أم لغير حاجة ، وسواء أكان لشهوة أم لغير شهوة

ولما كانت المصافحة أشهر صور اللمس فسنقصر الكلام عن حكمها 
  .لأن في بيان حكمها بيان حكم ما سواها


  . تحرير محل النزاع في هذه المسألة


  :ما يلي  عليالفقهاء  اتفق

،  سـنة  -عند لقياه  - أن مصافحة الرجل المسلم لأخيه المسلم  -١
 .وكذلك مصافحة المرأة المسلمة لأختها المسلمة

 .أن مصافحة الرجل لإحدي محارمه مباحة -٢

أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية لحاجة أو ضرورة مباحة كإمساكه  -٣
من الغرق أو الحرق مثلا ، سواء أكان ذلك بحائل أم بغير بيدها لإنقاذها 

 .، وقد يجب عليه ذلك كإنقاذها من موت محقق وهو يستطيع ذلك حائل

  



 

مجلة كلية 
١٩٧٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


اختلفوا في مصافحة المرأة أو لمس المرأة الأجنبية لغير حاجـة أو  

  .ضرورة


يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هـذه المسـألة إلـي مـا ظـاهره      

  .  التعارض بين الاثار والنصوص الواردة بشأن تلك المسألة


أي (أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولو متجالة : القول الأول 

  )١.(وهو قول المالكية) عجوز

بشرط وجود حائـل  يحل مصافحة المرأة الأجنبية  أنه: القول الثاني 
أي مطلقا  -لغير حاجة  – ، ويحرم مس غير وجهها وكفيها وأمن الفتنة

،  وهـو قـول عنـد    سواء مع وجود الحائل وأمن الفتنة أو مع عدمهما 
  )٢.(الشافعية

                                                
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي ) ٤/٤٣١(بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر ) ١(

 )٢/٦١٩(الحسن المالكي  يب، لأ زيد القيرواني
حاشية المغربى على نهايـة  ) ٧/١٩٨(تحفة المحتاج في شرح المنهاج : انظر ) ٢(

أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد / هاج ، المؤلف المحتاج إلى شرح المن
 -هـ ١٤٠٤ -بيروت  -دار الفكر للطباعة / ، ط) ٦/١٦٩(المغربي الرشيدي 

 .م١٩٨٤



 

 
١٩٧١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

التفرقة بين ما إذا كان المتصافحان شابين أو شيخين : القول الثالث 
إن المصـافحة أو  : ، فقـالوا   أحدهما شابا والاخر عجوز أو كان كبيرين

 مس الوجه والكفين من الأجنبية حال كونهما شابين لا يحل ، أما إن كانا
شيخين كبيرين فلا بأس بالمصافحة ، وإن كان أحـدهما شـابا والاخـر    

  )١(الحنفية عجوز ففي مصافحتها روايتان ، وهو مذهب

                                                
 )١١/٣٥٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر ) ١(



 

مجلة كلية 
١٩٧٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا





عن أميمـة   النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدرأخرج  -١

فقال رسول صلى االله تعالى عليه وعلى آلـه   ،فقلن ابسط يدك نصافحك 
 )١( )وسلم إني لا أصافح النساء 

قـال رسـول االله   : معقل بن يسار يقول أخرج الطبراني بسنده   -٢
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيـر  : لم صلى االله عليه و س

 )٢( له من أن يمس امرأة لا تحل له


  : ابن عبد البـر عـن    هأخرجاستدلوا من السنة بما
أن النبي صلى االله تعالى عليـه وعلـى    ( عطاء وعن قيس بن أبي حازم

  )٣()على يده ثوبآله وسلم إذا بايع لم يصافح النساء إلا و

                                                
محمد عبد الرحمن بـن عبـد   : المؤلف ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ١(

 بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر ، ) ٩/١٤٤( كفوري أبو العلاالرحيم المبار
 )٢٠/٢١١(المعجم الكبير ، للطبراني ) ٢(
محمد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف     ،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ٣(

سنة النشـر  ،  الناشر دار الكتب العلمية) ٤/٥١٢) (١١٢٢ (، توفي  الزرقاني
 وتمكان النشر بير،  ١٤١١



 

 
١٩٧٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

بايعهن بالمصافحة  -صلي االله عليه وسلم –أن النبي :وجه الدلالة 
  .مع الحائل


أو مس الوجه والكفـين   في حكم المصافحة استدل القائلون بالتفرقة

أو شيخين كبيـرين أو أحـدهما    بين ما إذا كان الرجل والمرأة شابين  -
  :والمعقول  ثربالأ  - شابا والاخر عجوز

  : يـر للمـرأة   استدلوا علي جواز مصافحة الشـيخ الكب
ي أن أبا قد رو، ف - رضي االله عنه – العجوز بما روي من فعل أبي بكر

   )١("كان يصافح العجائز بكر

     علي عدم مشروعية حل المصـافحة بـين الرجـل
أن النظر إلي ب: خين كبيرين والمرأة إذا كانا شابين وجوازها إذا كانا شي

ولا ضرورة إلى المس مع مـا أن   أبيح للضرورة ،  منها الوجه والكفين
وإباحة أدنـى الفعلـين لا    ، المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر
فإن كانا شيخين كبيرين فلا ، يدل على إباحة أعلاهما هذا إذا كان شابين 

من أن تكون مورثة للشـهوة   لخروج المصافحة منهما  بأس بالمصافحة
   )٢.(لانعدام الشهوة

                                                
 )٤/٣٠٩. (غريب: قال عنه صاحب نصب الراية ) ١(
 )٣٦٠،  ١١/٣٥٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٧٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

فيما إذا كان أحـدهما شـابا والاخـر     واستدلوا علي رواية الجواز
أن أحدهما إذا كان لا يشتهى لا يكون اللمس سببا للوقوع فـي  ب:  عجوز

  ، الفتنة كالصغير

أن الشاب إذا كـان لا يشـتهي بمـس    ب واستدلوا علي رواية المنع
فيؤدي إلـى   ، شتهي الشاب لأنها علمت بملاذ الجماعالعجوز فالعجوز ت

 بخلاف ما إذا كان أحدهما صـغيرا ،  الانتهاء من أحد الجانبين وهو حرام
لأن الكبيـر لا يشـتهي بمـس     ، لأنه لا يؤدي إلى الانتهاء من الجانبين

  )١(. الصغير

                                                
تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق  ) ٢٢/١٣٥( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(

)١٦/٣٦٢( 



 

 
١٩٧٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  :مناقشة دليل القائلين بإباحة مصافحة الأجنبية بحائل 

صـلي االله   –من خصائصه أنـه   وقش هذا الدليل بأن عده بعضهمن
كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحـت الثـوب    -عليه وسلم 

وذلك لعصمته ، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبيـة لعـدم أمـن    
  )١.(الفتنة


في ضوء ما سـبق مـن    –أري أن القول الراجح في هذه  المسألة 

هو القـول القائـل    –اراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة بعض الأدلة عرض 
يحرم مس أحـدهما الاخـر   بالتفرقة بين ما إذا كان المتصافحان شابين ف

بأي صورة من صور المس ومنها المصافحة ، أو كانا كبيـرين فتبـاح   
المصافحة لأمن الفتنة وانعدام الشهوة ، وجوازها فيما إذا كان أحـدهما  

ر عجوز لضعف الشهوة غالبا ، خاصة أن هذا مما عمت بـه  شابا والاخ
البلوي خاصة في الريف فلا بأس من مصافحة الشاب للمـرأة العجـوز   

  .التي لا مطمع للرجال فيها ، واالله أعلم

وبالتالي يكون تحرش الرجل بالمرأة الأجنبية بطريق مس عضو من 
أمـرا منكـرا   أعضائها أو مسكه لأجزاء من جسدها بقصد استمتاعه بها 

وتعديا سافرا علي عرضا مما يستوجب العقوبة علي هذا الفعل الفاضح ، 

                                                
 ) )٣١٥،  ٣/٣١٤(حاشية البجيرمي علي الخطيب ) ١(



 

مجلة كلية 
١٩٧٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

زاجرة له ورادعـة لأمثالـه   وهي عقوبة تعزيرية يقررها القاضي تكون 
  .ممن يفكرون بفعل ذلك ببنات الناس ونسائهم



 

 
١٩٧٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


اعد الشريعة يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقو

  :أو عدم موافقته ، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه 

وقد حكـى النـووي    .الخلوة بالأجنبية ، والنظر بشهوة إليها  -أ 
  .وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية

  .تبذل المرأة وعدم احتشامها  -ب 

عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفـراح والموالـد    -ج 
اد ، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حـرام ، لمخالفتـه   والأعي

 )١(}قل للمؤمنين يغضوا من أبصـارهم  { : قال تعالى  .لقواعد الشريعة 
عـن   - تعـالى  – وقـال  . )٢(}وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن {

إذا { : وقــال  )٣(} ...إلا لبعــولتهن  ولا يبــدين زينــتهن{ : النســاء 
  .  )٤(}عا فاسألوهن من وراء حجاب تاسألتموهن م

عن عقبة بن عامر أن رسـول االله  وأخرج الترمذي في سننه بسنده 
فقال رجـل  . »إياكم والدخول على النساء « قال  -صلى االله عليه وسلم-

  . »الحمو الموت « من الأنصار يا رسول االله أفرأيت الحمو قال 

                                                
 ٣٠: ة سورة النور ، من الاي) ١(
 ٣١: سورة النور ، من الاية ) ٢(
 ٣١: سورة النور ، من الاية ) ٣(
 ٥٣: سورة الأحزاب ، من الاية ) ٤(



 

مجلة كلية 
١٩٧٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

وإنمـا  . حقال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صـحي 
صـلى  -معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبـى  

. »لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان « قال  -االله عليه وسلم
يقال هو أخو الزوج كأنه كـره لـه أن يخلـو    . »الحمو « ومعنى قوله 

   )١(.بها

 ـ وأخرج أبو داود في سننه بسنده  ا أن عن عائشة رضـى االله عنه
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول االله 

 -صلى االله عليـه وسـلم  -وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا « وقال 

  )٢(.وأشار إلي وجهه وكفيه  »هذا وهذا 
نساء اللاتي يظهـرن مفـاتنهن   وقد نص المالكية علي رد شهادة ال

 –ويختلطن بالرجال في الأفراح من غير ضابط شرعي ، قال ابن فرحون 
وأما إذا كن في الحمام بغير مئـزر ، وفـي   : " -فيما نقله عنه القرافي 

الأعراس التي يمتزج فيه الرجال والنساء فلا يختلـف فـي المـذهب أن    
حصل حضـوره إذا كـان   شهادة بعضهن لبعض لا تقبل وكذلك المأتم لا ي

لأن بحضورهن فـي هـذه   ، فيه نوح ، وما أشبه ذلك مما حرمه الشارع 

                                                
سنن الترمذي ، كتاب الاستئذان ، باب كراهة الدخول علي المغيبات ، حديث رقم ) ١(

)٣/٤٧٤) (١١٧١( 
سنن  .عنها هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى االله : قال أبو داود) ٢(

 ) ٤/١٠٦) (٤١٠٦(أبي داود ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها ، حديث رقم 



 

 
١٩٧٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

المواضع تسقط عدالتهن ، واالله تعالى اشترط العدالة في الرجال والنساء 
  ) ١(}ممن ترضون من الشهداء { بقوله تعالى 


اعـد  ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قو

الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد ، وأجـاز  
  .البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال 

كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غيـر  
ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجـل ،  . ذلك 

: ها بحوائجها ، ويناولها الحاجة ، هل ترى ذلك له حسنا ؟ قـال  فيقوم ل
لا بأس به ، وليدخل معه غيره أحب إلي ، ولو تركها الناس لضـاعت ،  

هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل لـه النظـر   : قال ابن رشد 
  )٢.(إليه

  

                                                
أنوار البروق فـي أنـواء   = الفروق : وانظر . ٢٨٢: سورة البقرة ، من الاية ) ١(

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن  : المؤلف،  الفروق
 عالم الكتب: الناشر، ) ٤/١٥٦( )هـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشهير بالقرافي 

   )٧/٤٣٦( .محمد عليش، . منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٨٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


الانفـراد بهـا   : الخلوة بالأجنبيـة  ، و معنى الخلوة الانفراد بالغير

  .والابتعاد بها عن أعين الغير بأن يغلق عليها بابا أو يرخي عليها ستارا 


تكون مباحة بين الرجل والرجل ، وبين المرأة والمرأة إذا لم الخلوة 

يحدث ما هو محرم شرعا ، كالخلوة لارتكاب معصية ، وكذلك هي مباحة 
  .ين الرجل ومحارمه من النساء ، وبين الرجل وزوجته ب

ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود الناس 
  .، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم ، بل بحيث لا يسمعون كلامهما 

عن هشام قال سمعت أنـس  فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده 
النبـي   - مرأة من الأنصـار إلـى  جاءت ا : بن مالك رضي االله عنه قال

  ) واالله إنكم أحب الناس إلي (  : فخلا بها فقال - صلى االله عليه و سلم

تنحى بها جانبا بحيث لا يسمع الناس كلامهما ولكـنهم  ) فخلا بها ( 
يرونهما بل قد سمعوا قوله صلى االله عليه و سلم كما هـو ظـاهر فـي    

   )١(] الحديث 

ث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة وعنون ابن حجر لهذا الحدي
، لو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهملا يخ: عند الناس ، وعقب بقوله 

  بل بحيث لا يسمعون 
                                                

) ٤٩٣٦(صحيح البخاري ، باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة ، حديث رقـم  ) ١(
)٥/٢٠٠٦( 



 

 
١٩٨١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

تحي المـرأة مـن   كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تس
  )١.(ذكره بين الناس

وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة ، كمـن وجـد   
، ويخـاف  ) صحراء أو طريـق مقطـوع  (أة أجنبية منقطعة في برية امر

    .عليها الهلاك لو تركت


فـي غيـر حـال     - وقد اتفق الفقهاء على أن الخلـوة بالأجنبيـة  

  .محرمة –الضرورة والحاجة 

  )٢(.تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها: فال الحنفية 

وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقـا لأن الـنفس   : قال المالكية و
  )٣.(مجبولة على الميل إليها وإن كانت كبيرة

  )٤(تحرم الخلوة بالأجنبية: وقال الشافعية 

ولا تحل الخلوة بأجنبية ولـو كـان فـي تعليمهـا     : وقال الحنابلة 
  )٥(.القرآن

  

                                                
 )١٥/٤٥(فتح الباري ) ١(
 )٢/٤٢٠(العناية شرح الهداية ) ٢(
 ) ٣/٤٣٥(رح الكبير، للشيخ محمد عرفة الدسوقي  حاشية الدسوقي علي الش) ٣(
 )٢/٤٢(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ) ٤(
 )٧/٥١٥(المغني ،لابن قدامة ) ٧/٥١٤(الشرح الكبير ، لابن قدامة ) ٥(



 

مجلة كلية 
١٩٨٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




لا يخلون رجل بامرأة إلا مـع  (: قول النبي صلى االله عليه وسلم  -١
  )١)(ذي محرم

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان (:  - صلى االله عليه وسلم -قوله  -٢
  )٢)(ثالثهما الشيطان

                                                
 .سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(



 

 
١٩٨٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  تحرير محل النزاع في هذه المسألة


  .اتفقوا علي تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وليس معها أحد


اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثـر مـن   

  .واحدة ، وكذا خلوة عدد من الرجال بامرأة


يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هـذه المسـألة إلـي مـا ظـاهره      

  .التعارض بين النصوص الواردة في هذه المسألة


  : للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال 

  : تحرم الخلوة بالأجنبية ولو كان معها غيرها ، وهـو 
  )٢(.والحنابلة )١.(نفيةالح ين عند قولال أحد

  

                                                
 )٤/٣٦١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٢/٤٢٠(العناية شرح الهداية ، ) ١(
 ) ١/٢٣٣(،  دليل الطالب لنيل المطالب)٢(



 

مجلة كلية 
١٩٨٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  :أن يكـون لـه    بشرطخلوة رجل بنسوة  باحي نهأ
  )١(وبه قطع الشافعي .وإلا فلا ، فيهن محرم

  : يباح أن يخلو رجل بأجنبيات ليس معهن محـرم  ،
وزاد  )٢.(وهو قول أكثر الشافعية في أحـد الـوجهين ، وهـو المـذهب    

  )٣(.شرط أن يكون معهما امرأة ثقةب –في قول  –الحنفية 








ما روى عن عقبة بن عامر رضي االله عنه أن رسول االله صـلى   -١

اء فقال رجل من الانصـار  إياكم والدخول علي النس" االله عليه وسلم قال 
قرابة الزوج والمراد هنـا   : الحموو )٤("الحمو الموت أفرأيت الحمو قال 

قريب تحل له كاخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم وأما أبوه وابنـه  
 .وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وان كانوا من الاحماء

                                                
 )٤/٢٧٨(المجموع ، للإمام النووي ) ١(
 )٤/٢٧٧(المجموع ، للإمام النووي ) ٢(
 )٤/٣٤٥(العناية شرح الهداية ) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(



 

 
١٩٨٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

صـلي  بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رسول االله اعن  -٢
رجل بعد يومي هذا سرا على  دخلنلا ي( :المنبر  االله عليه وسلم قال علي

التى زوجهـا   -بكسر الغين  -المغيبة  )١)(الا ومعه رجل أو إثنان مغيبة
 .غائب والمراد هنا غائب عن بيتها وان كان في البلدة




عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صـلى االله عليـه    -١
  )٢("مع ذى محرم  لا يخلون أحدكم بامرأة إلا" وسلم قال 




 :كانـت فينـا   " قال  عن سهل بن سعد رضى االله عنه
تأخذ من أصول السلق فتطرحـه   -وفى رواية كانت لنا عجوز  -امرأة 

في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها 
  رواه البخاري" فتقدمه الينا 

                                                
صحيح مسلم ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والـدخول عليهـا ، حـديث رقـم     ) ١(

)٤/١٧١١) (٢١٧٣( 
) ٤٩٣٥(البخاري ، باب  لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، حديث رقم صحيح ) ٢(

صحيح مسلم ، باب سفر المرأة مع محرم إلي حج أو عمرة ، حديث ) ٥/٢٠٠٥(
 ) ٢/٩٧٨) (١٣٤١(رقم 



 

مجلة كلية 
١٩٨٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

 : ن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجـل  أ
  )١.(من مفسدة ببعضهن في حضرتهن




ة هـذه  قد يمنع دلالبأنه :نوقش دليل السنة للقائلين بالإباحة مطلقا 
، كمـا أنـه   لانه يحتمل أن يكون فيهم محرم لها  ، لهذه المسألة الرواية

  )٢.(ليس فيه تصريح بالخلوة بها

  : م قـوال الفقهـاء وأدلـته   أ بعد عـرض
بأن الرأي الراجح في هذه المسألة هو ومناقشة بعض الأدلة يمكن القول 

القول بإباحة خلوة الرجل بجمع من النسوة ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، 
ولانتفاء السبب الذي من أجله حرمت الخلوة بالأجنبية ، كما أن اجتماعه 

المحرمة شرعا ، وهـذا مـا    بجمع من النسوة تنفي عنهما صفة الخلوة
نشاهده في تدريس الرجل لمجموعة من النساء وتعليمهن العلم وإقرائهن 

   .  واالله أعلم. القران وغير ذلك

                                                
 )٤/٢٧٧(المجموع ،  للإمام النووي ) ١(
 )٤/٢٧٨(المجموع ) ٢(



 

 
١٩٨٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 





: والخُضـوع   ،  خضـع : مشتق من الفعـل   :الخضوع في اللغة 

ويكـون  ] فلا تَخْضعن بـالقول  [ ومنه قوله تعالى . لأنقياد والمطاوعة ا
نهـى أن يخْضـع     -صلي االله عليه وسلم  – أنه[  الحديث ما فيلازماً ك

 هل لغير امرأتعها منـه  أي يلين له] الرجطْميكـون  و ،ا في القَول بما ي
زمانـه برجـلٍ    إن رجلا مر فـي [ كحديث عمر رضي اللّه عنه . متعديا

وامرأة وقد خضعا بينهما حديثاً فَضربه حتى شجه فأهدره عمـر رضـي   
أي لَينا بينهما الحديث وتَكلَّما بما يطْمع كـلا منهمـا فـي    ] : اللّه عنه 

  )١(الآخر

: قـال . اللواتي قد خضعن بالقول وملْن: الخُضع: قال ابن الأعرابي
ضعه، إذا خضع لها بكلام وخضعت لـه  والرجل يخاضع المرأة وهي تخا

فَلَا تَخْضعن بِـالْقَولِ فَيطْمـع   : )ومن هذا قول االله عز وجل. فيطمع فيها
ضرم ي قَلْبِهي ف٣٢الاحزاب ( " الَّذ  . "  وقال الكميت يصف نسـاء ذوات

  :عفاف



                                                
 يـب الحـديث والأثـر ،   النهايـة فـي غر  ) ٨/٧٢(لسان العرب ، لابن منظور ) ١(

)٢/١٠٩( 
 )٨/٧٢(، لسان العرب ، لابن منظور ) ١/٣٥(تهذيب اللغة ، للأزهري ) ٢(



 

مجلة كلية 
١٩٨٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

: وفي الحـديث . خَضع الرجلُ وأخْضع، إذا لان كلامه: ابن دريدقال 
  )١(.أي يلين كلامه" نهى أن يخضع الرجلُ لغير امرأته"

  .فالخضوع بالقول يكون من الرجل كما يكون من المرأة


وقد يكون بين غير الزوجين الخضوع بالقول قد يكون بين الزوجين 

رأة بالقول لزوجها وخضوعه بالقول لزوجته مباح ، بل هو خضوع الم، ف
، لما فيه من استمالة أحدهما للاخـر بغـرض الاسـتمتاع     أمر مستحب

  .بينهما بالطريق المشروع الذي هو مقصد الشارع من الزواج

أما خضوع المرأة بالقول لرجل أجنبي أو خضوع الرجـل بـالقول   
خر لغرض تحصـيل الاسـتمتاع   لامرأة أجنبية بقصد استمالة أحدهما للا

    .المحرم فهو محرم ، لأنه وسيلة إلي الحرام ، ووسيلة الحرام حرام


يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيـتن  : ( -تعالي  –قال 

  )٢()فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

نهـي ، والنهـي يقتضـي    ) فلا تخضعن: (أن قوله : وجه الدلالة 
  .التحريم حيث لا قرينة تصرفه عن التحريم إلي غيره

                                                
 أبو الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا     : المؤلف ،  معجم مقاييس اللغة) ١(

: الطبعة ،  دار الفكر: الناشر ،  عبد السلام محمد هارون: المحقق ، )٢/١٩١(
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

   .٣٢: الأحزاب ، الاية سورة ) ٢(



 

 
١٩٨٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

فلا تجبن بقولكن خاضعاً ، أي ليناً :  )فَلاَ تَخْضعن بِالْقَولِ ( ومعني 
 ـ (. خنثاً ، مثل كلام المريبات والمومسات  م ى قَلْبِهى فالَّذ عطْمفَي ضر( 

  .أي ريبة وفجورا : 

لا تكلمـن  : وقـال الحسـن   . لا ترخصن بالقول : قال ابن عباس 
: وقال ابـن زيـد   . لا تكلمن بما يهوى المريب : وقال الكلبي . بالرفث 

لا تلـن للرجـال   : وقيـل  . الخضوع بالقول ما يدخل في القلب الغـزل  
  )٢(.يه غيرهنوالخطاب وإن كان لنساء النبي فقد دخل ف،  )١.(القول

{ :دهن إلى قطع وسائل المحرم، فقالأرش :فال السعدي في تفسيره 
في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فَتَلن في : أي} فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ

: أي} الَّذي في قَلْبِـه مـرض   { ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع 
به غير دنى محرك يحركه، لأن قلمرض شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينظر أ

ليس فيه شهوة لما حرم اللّه، فإن ذلك لا تكاد  صحيح فإن القلب الصحيح
بخـلاف   .تُميلُه ولا تحركه الأسباب، لصحة قلبه، وسلامته من المـرض 

مريض القلب، الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصـبر علـى مـا    
حرام، يجيـب دعوتـه، ولا   يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد، يدعوه إلى ال

فـإن  . يتعاصى عليه، فهذا دليل على أن الوسائل، لها أحكـام المقاصـد  
                                                

 محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلسـي  : المؤلف ،  البحر المحيط ـ   )١(
 -هــ   ١٤٢٢ -بيـروت  / لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر  )٧/٢٢٢(

الشيخ  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق ،  الأولى: الطبعة ،  م ٢٠٠١
 . علي محمد معوض

 إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي: المؤلف ، يان روح الب )٢(
 دار إحياء التراث العربى/ دار النشر ، ) ٧/١٣١(



 

مجلة كلية 
١٩٩٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

الخضوع بالقول، واللين فيه، في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلـى  
   ـينالمحرم، منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجـال، أن لا تل

  )١(.لهم القول


الخضوع بالقول لامرأة أجنبية محـرم يسـتحق فاعلـه التعزيـر ،     

إن رجلا مر في زمانـه  [ حديث عمر رضي اللّه عنه : والدليل علي ذلك 
برجلٍ وامرأة وقد خضعا بينهما حديثاً فَضربه حتى شجه فأهـدره عمـر   

يطْمع كلا منهما في أي لَينا بينهما الحديث وتَكلَّما بما ] : رضي اللّه عنه 
   )٢.(الآخر

أن إهدار عمر لشج رأس الخاضع بـالقول لامـرأة   : وجه الدلالة  
أجنبية دليل علي أنه كان يستحق ذلك الشج عقوبة له علي ذلك الخضوع 

  .بالقول الذي كان بين وبين تلك المرأة

                                                
عبد الرحمن بن ناصـر  : المؤلف ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ١(

: الناشر ،  عبد الرحمن بن معلا اللويحق: المحقق ) ٦٦٣: ص (،  بن السعدي
 م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة ،  سة الرسالةمؤس

 ) ٢/١٠٩(،  النهاية في غريب الحديث والأثر)٢(



 

 
١٩٩١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  السباب والشتم 

  

 : وصف المكلف غيره: نهيمكن تعريف السباب بأ 
بما يلحقه به من المعرة والنقيصة دون بينة تصدق دعواه سواء كانـت  
المعرة أو النقيصة التي تلحقه بهذا الوصف في النفس أو العقل أو الدين 

  .أو العرض أو المال ولو كان ذلك على سبيل المزاح

يا ابن النصـراني،  : يا حمار، أو: أن يقول شخص لآخر: مثال ذلك
يا ابن الكافر، أو : فر، أويا كا: يا ابن اليهودي، أو: يا ابن الكلب، أو: أو

يتهم من هو مشهور بالأمانة بالسرقة أو الرشوة أو الاختلاس أو الخيانة 
يا أعمى وهو مبصر، أو : دون بينة، أو يتهم عاقلا بالجنون، أو يقول له

دون إذن زوجك  يا من تسمحين للرجال الأجانب دخول بيتك: يقول لامرأة
   .أو دون علمه

ما إذا قاله بلسانه لفظا، أو خطته يده  -كما سبق–ويستوي في ذلك 
كتابة، أو أشار به إشارة يفهم منها المختصون بترجمة لغة الإشارة أنـه  
يقصد بتلك الإشارة السباب والشتم، أو اشتهر عنـد العامـة والخاصـة    

  . استخدام تلك الإشارة في السباب والشتم

  



 

مجلة كلية 
١٩٩٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا


 حرم الشرع الشريف السباب والشتم، وشـدد فـي النكيـر عليـه،    

  .والدليل علي تحريمه الكتاب والسنة

  :  فـي النهـي عـن سـب غيـر       –تعالي  -قال
ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغيـر  : (المسلمين

  )١()علم

كـان المسـلمون   ": تفسيره لهذه الايـة  قال الإمام أبو السعود في 
يسبونهم فنهوا عن ذلك لئلا يستتبع سبهم سبه سبحانه وتعالى وفيـه أن  
الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشـر  

  )٢"(شر


صـلى  –قال رسـول االله  : قال -رضي االله عنه–عن ابن مسعود  -١

  .)٣()المسلم فسوق، وقتاله كفرسباب : (-االله عليه وسلم

                                                
 ١٠٨: سورة الأنعام ، من الاية ) ١(

محمد بن محمد العمـادي  : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، للإمام ) ٢(
 بيروت -دار إحياء التراث العربي . ط)٣/١٧٢(أبو السعود ، 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن، )٣(
وابن ماجة في سنهه، كتاب الفتن، باب سباب ) ١٠/٤٧٩) (٦٠٤٤(حديث رقم 

 )٢/١٢٩٩) (٣٩٣٩(المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث رقم



 

 
١٩٩٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

صلى –لم يكن النبي : (قال -رضي االله عنه–وعن أنس بن مالك  -٢
عنـد  -حـدنا  سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقـول لأ  -االله عليه وسلم

  )١()ترب جبينه:-المعتبة

بل إن المسلم مطالب أن يحمي عرض أخيه المسـلم مـن ألسـنة    
صـلى  –الجهني، عن أبيه، عن النبي الناس، فعن سهل بن معاذ بن أنس 

بعـث االله   -أراه قال–من حمى مؤمنا من منافق : (قال -االله عليه وسلم
ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد 

  )٢()لى جسر جهنم حتى يخرج مما قالشينه به حبسه االله ع

ا يراه منه مما كما أن المسلم مطالب شرعا أن يستر على أخيه م   
رضي –عن عقبة بن عامر قد أخرج أبو داود في سننه بسنده ، ف يسوؤه

مـن رأى عـورة   : (قـال  -صلى االله عليه وسـلم –عن النبي  -االله عنه
  )٣)(فسترها كان كمن أحيا موءودة

                                                
 صـلى االله عليـه  –أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي )١(

وانظـر التجريـد   ) ١٠/٤٦٧) (٦٠٣١(فاحشا ولا متفاحشا، حديث رقم  -وسلم
 )٣٠٦، ٣/٣٠٥(الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي 

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب من رد عن مسـلم غيبـة، حـديث    )٢(
 .وضعفه الألباني )٤/٢٧٢) (٤٨٨٣(رقم

 )٤/٤٢٤) (٤٨٩٣(لم ، حديث رقم سنن أبي داود ، باب في الستر عن المس) ٣(



 

مجلة كلية 
١٩٩٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

بل إن الإسلام نهى أن يسب المسلم غير المسلم حتى لا يلجئه إلـى  
 ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله(: -تعالى–سب عقيدة الإسلام، قال 
  )١()فيسبوا االله عدوا بغير علم


لم ينص الشارع الحكيم على عقوبة مقدرة  على ما دون القذف من 

  .، وإنما ترك تقديرها للقاضي إذا رفع إلأمر إليهالسباب والشتائم

نما يفيد وما ورد من النصوص ما يفيد ظاهره تحديد عقوبة معينة إ
  .تقدير أصل العقوبة

عن ابـن عبـاس،    -بسنده–من ذلك ما أخرجه ابن ماجة في سننه 
يا مخنث، : إذا قال الرجل للرجل: (قال -صلى االله عليه وسلم–عن النبي 

   )٢()يا لوطي، فاجلدوه عشرين: رجلفاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل لل
 

                                                
 ١٠٨: سورة الأنعام، من الآية)١(
 )٢/٨٥٧) (٢٥٦٨(سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، باب حد القذف، حديث رقم)٢(



 

 
١٩٩٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


  راضجرائم النشر المتعلقة بالأع

  )الإباحية المقروءة والمسموعة والمرئية نشر المواد(


مصـطلح يعـرف   " :المادة الإباحية كما يرى الكُتَّاب الغربيون هي

، وهو في أصله كلمة مشتقة مـن  ) البورنوجرافي( أو )البورنو( عادة بـ
 ."الكتابة إلى البغايا": كلمة يونانية تعني

من عدم وجود تعريف حديث مقبول لهـا، إلا أن القاسـم    وبالرغم
المشترك في كل التعريفات هو أن هذه المادة تحتوي على جنس فاضـح  

لكن التعريف الأقرب إلى ثقافتنـا هـو أن   . ينتهك القيم الأخلاقية للناس
كل مادة تحتوي على جنس فاضح أو ضمني، بـدءاً  "  المادة الإباحية هي

الكاشفة للعورة، وانتهاء بالفيلم الذي يصور العلاقـة  من الصورة العادية 
الجنسية الكاملة بين أطراف متماثلة أو متغايرة، أطفالاً كانوا أو كبـاراً،  
وتهدف أساساً إلى إثارة الشهوة الجنسية عند القـارئ أو المسـتمع أو   

  )١" (المشاهد، أياً كانت الوسيلة التي تُعرض بها

                                                
/ مخاطر مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية شهادة الغرب علي نفسه ، مقال للدكتور) ١(

) الإنترنـت (علي شبكة أحمد إبراهيم خضر ، منشور علي موقع الألوكة الثقافية 
رابـــــــــــــــــط الموضـــــــــــــــــوع     

: http://www.alukah.net/culture/٠/٢٧١٠٠/#ixzz٣EiPGQxGe 



 

مجلة كلية 
١٩٩٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا




لقد انتشرت في الآونة الأخيـرة موجـات مـن الكتابـات الأدبيـة      
والقصصية، التي اتَّجه أصحابها اتِّجاها مباشرا إلى خدش الحياء العـام  
 ة أو فنية، والأمر الذي يدعو للأسى أنضرورات أدبي خدشًا لا تقضيه أي

لمفكرين من يقفون وراء أصحاب هذه الكتابـات تـارة   هناك من النقَّاد وا
بالتشجيع، وتارة أخرى بالتأييد، تَحت دعاوى أن وجودها من الضرورات 
الفنية في العمل الأدبي، وأن ذلك يعد تطبيقًا لمبدأ حريـة الأديـب، وأن   

الحجـر   الالتزام بالضوابط الدينية والأخلاقية للمجتمع إنَّما يمثِّل نوعا من
دون التحليق في آفاق أرحـب   -على حد زعمهم  -الفكري الذي يحول 

 .من الإبداع

وإذا ما حاولنا البحثَ عن جذور هذه الكتابات فـي أدبنـا العربـي    
المعاصر، نجد أن أصحابها قد سقطوا فريسةً سـهلة لـبعض الفلسـفات    

 بالإباحية والعبث الغربية، التي غلفت أفكارها الهدامة في ثوب أدبي امتلأ
إنَّه " :بالقيم الأخلاقية، والتي عبر عنها الفيلسوف الفرنسي سارتر بقوله

، بهدف التحرر الكامل مـن الضـوابط الأخلاقيـة،    "لا التزام في الشعر
 ية، وإسقاطها في بحور اللَّذة والشهوات، ونَسوتدمير الشخصية الإنساني

داب هذه الفلسفات الواهية تحت دعاوى الحريـة  هؤلاء الذين تَمسكوا بأه
أن هنـاك فريقًـا مـن أدبـاء      -المريضة، والبوح عن مكنونات النَّفس 

 .ومفكري الغرب قد وقفوا أمام غول الإباحية موقفَ المناهض لها



 

 
١٩٩٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

الذي لا يستطيع أحد أن  - تولستوي فها هو الأديب الروسي الشهير
يقـف   -الروسي خاصة، والأدب العالمي عامـة  ينكر مكانته في الأدب 

أن الفن الذي يستهلك جزءا كبيرا من نشاط الإنسان لا ينبغـي  : "مصرحا
 ."أن يضيع في وصف الشهوات الآثمة

ينتقد الأدب الإبـاحي   رومان رولان وأيضا الأديب الفرنسي الشهير
 -في أدبها وحياتهـا   إن الأمم الضعيفة الأخلاق، الماجنة التفكير: "بقوله

يتسرب إليها الخمولُ والاستسلام تَسرب الانحلالِ في الشجرة النَّخرة، فإذا 
لم تتلافَ الأمم هذا الداء الوبيل قاضية على جراثيمه الفتَّاكة، سارت إلى 

  ."الانقراض

أحد رؤساء تشيكوسـلوفاكيا   - مازارك وكذلك الأمر بالرئيس المفكِّر
الذي راعه انحدار القصص الأوروبـي عامـة، والفرنسـي     -السابقين 

خاصة، مع طوفان الأدب الوجودي، بما احتوى من عواصف هالكة مـن  
الميول الجنسية المنحرفة، فيقف مخاطبا لويس بارتو أحد وزراء فرنسـا  

إن أبطال قصصكم الجديدة عامـة تُحـركهم الشـهواتُ    : "السابقين بقوله
حب الجنسي الشَّرِه، ويمكنكم أن تتأكدوا أنَّنا قد مللنا هـذا  الوضيعة، وال

الدرب المأفون من الروايات العاطلة السقيمة، التي لا تُطالعنا فيها سوى 
امرأة سليطة يحبها اثنان أو ثلاثة، سوى زوجِها الصنديد، الذي تخدعـه  

فـن الكتـابي   بشتَّى الحيل، وهكذا في دائرة بغير انتهاء، فهل هذا هـو ال 
ذلك لا يمكن أن يكون، بل هو زيـغ  ! الذي اشتهرتم به على مر العصور؟

وكبوة في الأدباء المعاصرين، فإذا لم تقضوا على هذا الداء الوبيل دفعتم 
  ."غاليا ثَمن تهاونكم



 

مجلة كلية 
١٩٩٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

فهذه شهادات لثلاثة من كبار أدباء ومفكري الغرب، الذين أعلنوا    
للون من الأدب الهابط، الأمر الذي يوجب علينا أن نعملَ موقفَهم من هذا ا

على مواجهة هذا النوع من الأدب المكشوف؛ صيانة وحمايـة لأخـلاق   
وقيم مجتمعنا المسلم، فليس من الحرية في شيء أن تُعري كاتبة نفسـها  
على الورق، وتفضح أسرارها الخاصة، وتكشف عن سوء تربِيتها، وهي 

ح غرائزها وأحلامها المكبوتة، وأيضا ليس من الحرية فـي  تصور جمو
حريـة  "شيء أن يعبر كاتب عن شذوذه وتَجاربه الساقطة تحـت اسـم   

؛ لأنه لا يمكن أن نَعد بأي حالٍ مـن  "الإبداع، والبوح عن مكنونات النفس
الأحوال المحافظةَ على قيم وأخلاقيات المجتمـع ضـد هـذه الكتابـات     

قيدا ثقيلاً يحجر علـى الحريـة، ويصـادر الفكـر، ويقتـل       -بوءة المو
  )١(.الإبداع

  

                                                
الأدب الإباحي وهدم قيم المجتمع ، خلف أحمد محمود ، مقال إليكتروني منشور ) ١(

  : ، رابط المقال  م١٤/٩/٢٠٠٩بتاريخ 
: http://www.alukah.net/literature_language/٠/٧٤٨٥/#ixzz٣Ejek

aDNJ  



 

 
١٩٩٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


مـن  بحث أن أجعل المنطلق لهذه المسألة لعله من المفيد في هذا ال

إِن الَّـذين يحبـون أَن تَشـيع    (: في سورة النـور   –تعالي  –قول االله 
ةُ في الَّذين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِيم في الدنْيا والْآخرة واللَّـه يعلَـم   الْفَاحشَ

 ونلَملَا تَع أَنتُمؤُوفٌ     . واللَّـه ر أَنو تُـهمحرو كُملَـيع لُ اللَّـهلَا فَضلَوو
يمح١)(ر(  

قهما هـو أن  إن المفهوم المباشر لهاتين الآيتين بإعتبار سـيا حيث 
ويعملـون   -حديث الإفـك   –الذين يختلقون مثل هذه الإتهامات الكاذبة 

بنشرها على إشاعة الفاحشة في المجتمع ووصم أخلاق الأمة المسلمة ، 
يستأهلون العقاب ، إلا أن ألفاظ القرآن شـاملة لجميـع صـور إشـاعة     

احشـة  الفاحشة والإنحلال الخلقي ، فهي تنطبق كذلك على إنشاء دور للف
والبغاء ، وما يرغّب الناس فيها ويثير غرائزهم الدنيئة مـن القصـص   
والروايات والأشعار والغناء والصور والألعاب والمسارح والسينما ، كما 
هي تنطبق كذلك على المجالس والنوادي والفنادق التي يعقد فيها الرقص 
. والطرب يشترك فيه الرجال والنساء علـى صـورة خليعـة مختلطـة     

القرآن يصرح بأن هؤلاء جميعاً من الجناة يجب أن لا ينالوا عقابهم في ف
فمن واجب كل دولة إسـلامية أن تبـذل   . الآخرة فقط بل في الدنيا كذلك 

جهدها في إستئصال جميع هذه الوسائل والأسباب لإشـاعة الفاحشـة ،   
وتقرر جميع هذه الأفعال ـ التي يعدها القرآن جـرائم بالنسـبة لعامـة     

                                                
 .٢٠، ١٩: الايتان : سورة النور ) ١(



 

مجلة كلية 
٢٠٠٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

اس ويحكم بالعذاب على الذين يأتونها ـ جـرائم مسـتلزمة للعقوبـة     الن
  )١(.تؤاخذ عليها الناس محكمتُها وشرطتُها 

  

                                                
مؤسسـة  . ط) ١٢٨: ص (تفسير سورة النور ، لأبي الأعلي المودودي : انظر ) ١(

 .الرسالة



 

 
٢٠٠١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


وسائل الحد من جرائم الاعتداء علي 

  الأعراض


مسئولية الدولة والمجتمع في الحد من جرائم 

  الاعتداء علي الأعراض

عن ابـن  يحيهما بسنديهما عن نافع أخرج البخاري ومسلم في صح
ألا ( عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قـال  : -واللفظ لمسلم  - عمر

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على النـاس راع وهـو   
مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة 

عنهم والعبد راع علـى مـال   راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة 
  )١()سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

 ، الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظـه ف
والرعية كل من شمله حفـظ  ، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 

علـيهم  فـيمن ولـي   ) فالأمير الذي على النـاس راع  ( الراعي ونظره 
فرعاية الامـام الأعظـم   حقوقهم أو لا ،  هل راعى) ومسؤل عن رعيته (

  .حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم
                                                

) ٥/١٩٨٨(صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب قوا أنفسكم وأهلـيكم نـارا ،   ) ١(
صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العـادل  )  ٤٨٩٢(حديث رقم 

 )١٨٢٩(حديث رقم ) ٣/١٤٥٩(وعقوبة الجائر ، 



 

مجلة كلية 
٢٠٠٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

إن الراعي ليس مطلوبا لذاتـه وإنمـا    : قال الطيبي في هذا الحديث
أقيم لحفظ ما استرعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشـارع  

  )١.(فيه

سئوليتها الحماية ، والمجتمع مسئوليته الرعاية والتوجيه فالدولة م
  .والمراقبة

تجاه الحد من جرائم الاعتداء علـي   –وتكمن مسئولية الدولة      
  :في القيام بالمهام التالية  -الأعراض 

 :تنفيذ أحكام القضاء التي تقضي بحجب المواقع الإباحية : أولا 

أصدرت محكمة القضـاء   ٢٠٠٩-٥-١٢ففي يوم الثلاثاء الموافق 
الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولـة ورئـيس محكمـة القضـاء     
الإداري، وعضوية نائبي رئيس مجلـس الدولـة، حكمـاً ضـد وزيـر      
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئـيس الجهـاز القـومي لتنظـيم     

  .الاتصالات بصفة كل منهما الحكومية

قرار السـلبي بامتنـاع الجهـة    يلزم الحكم الحكومة بوقف تنفيذ ال
الإداريــة عــن حجــب المواقــع الإباحيــة علــى شــبكة المعلومــات 

  .، وما يترتب علي ذلك من آثار(الانترنت) الدولية

وبحسـبان أن  : (وقالت المحكمة الموقرة فـي حكمهـا التـاريخي    
الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليسـت حريـات وحقوقـاً    

                                                
مد عبد الرحمن بـن عبـد   مح: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، المؤلف ) ١(

 بيروت -دار الكتب العلمية : ، الناشر ) ٥/٢٩٥(الرحيم المباركفوري أبو العلا 



 

 
٢٠٠٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

، ٩،١٠دة بما نص عليه الدستور المصري في المواد وإنما مقي -مطلقة
الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أسـاس المجتمـع   "من  ١٢

والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة 
المستوى الرفيع للتربية الدينية والقـيم الخلقيـة والوطنيـة، والتـراث     

، وأنه توجـد بشـبكة   "الحقائق العلمية والآداب العامةالتاريخي للشعب و
ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشـر   (الانترنت) المعلومات الدولية

الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة، بما يهدم كـل  
العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامـة، ولا ريـب أن   

ذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن الإبقاء على ه
أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير، لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد 
  من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، 

ومن ثم كان لزاماً علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمـة  
جب هذه المواقع عن المواطن المصري، ويضـحى القـرار السـلبي    لح

المطعون فيه بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخاً علـى أحكـام الدسـتور    
والقانون، فضا عن الدين والأخلاق، عند الفصل في موضوع الـدعوى،  
وعن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً في هذا الطلب لما يترتـب علـى   

يذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلـة  الاستمرار في تنف
  )١)(في شيوع الفاحشة والفساد الخلقي والإباحية في المجتمع المصري

                                                
لماذا لا تحجب الحكومة المواقع الإباحية ، الهيثم زعفان مقال إليكتروني منشور ) ١(

  : م رابط المقال ٩/١١/٢٠١٠علي موقع الألوكة الثقافية بتاريخ 
http://www.alukah.net/culture/٠/٢٧١٩٨/#ixzz٣EjUvgFUv  



 

مجلة كلية 
٢٠٠٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

ث جهاز فني تكون مهمته فقـط مراقبـة المحتـوى    استحدا: ثانيا 
  .الانحلالي في شبكة الإنترنت، وإخضاع أي محتوى إباحي جديد للمنع

شركات الاتصـالات المحمولـة، بتحـذير    الحكومة  أن تلزم: ثالثا 
المشتركين من إساءة استخدام خدمة الإنترنت سـواء عبـر الهـاتف أو    

  .فالكمبيوتر المحمول، مع قطع الخدمة عن المشترك المخال

سن تشريعات جديدة تتضمن أحكاماً رادعة وصريحة ضـد  : رابعا 
ومقاطع  كل من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني إباحي، أو يقوم بنشر صور

مرئية فاضحة على شبكة الإنترنت من داخل مصر، أو يقـوم بإرسـالها   
 .عبر البريد الإلكتروني للآخرين

تنظيم مؤتمر عام يضم خبراء التكنولوجيا، الأمن، التربية، : خامسا 
وعلماء الدين، لبحث تلك الأزمة الانحلاليـة، ووضـع أفضـل الحلـول     

 .الجذرية لمواجهتها



 

 
٢٠٠٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 


سئولية الأسرة في الحد من جرائم الاعتداء م

  علي الأعراض

––
 مطالـب  -العائل لها رجلا كان أو امرأة  –رب الأسرة المسلمة  -١

أن يقوم بواجب الرعاية المنوط به ، فدوره ليس مقصورا علي تـوفير  ب
د دوره ليشمل التوجيـه والنصـح   المأكل والمشرب والملبس ، وإنما يمت

والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل أسرته ، وتعزير من 
  . يرتكب المحرمات من أفراد أسرته التي ينفق عليها

من كل ما يؤدي إلى  أسرته أن يمنع نساء رب الأسرةينبغي على  -٢
،  الفتنة والإغراء ، كخروجهن بملابس ضـيقة ، أو ذات ألـوان جذابـة   

ورفع أصواتهن وتعطرهن إذا خرجن للأسواق وتبخترهن فـي المشـية   
وتكسرهن في الكلام وأمثال ذلك مما لا يتفق مع الآداب الإسـلامية ، ولا  
يليق بشهامة الرجل المسلم ، فإن الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجـال ،  

والحميـة علـى العـرض    ) الغيـرة  ( والتحلل ما ظهر إلا بسبب فقدان 
لشرف ، والذي لا يغار على أهله لا يكون مسلماً وقد سـماه الرسـول   وا

ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجـدون  « : صلى االله عليه وسلم ديوثاً فقال 
ومـدمن الخمـر   ) أي المتشبهة بالرجـال  ( الرجلة من النساء : ريحها 



 

مجلة كلية 
٢٠٠٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

مـن  لا يبـالي  من هو الديوث يا رسول االله؟ قال الذي : والديوث ، قالوا 
  )١(»أهله  دخل علي

كما أنه مأمور أن يربي ابنه ويقوم سلوكه إذا رأي منه فعل مـا   -٣
يؤدي إلي الانحراف ، ويمنعه من التحرش ببنـات النـاس ونسـائهم ،    

هل ترضاه لأمك ، هـل ترضـاه لأختـك ، هـل     (ويعلمه التوجيه النبوي 
هم ولا فكذلك الناس لا يرضونه لبنـاتهم ولا لأخـوات  !!! ترضاه لابنتك؟؟؟

 .لأمهاتهم

 -أن يمتثل رب الأسرة الهدي النبوي الامر بالتفريق بين الأولاد  -٤
في المضاجع ،  وذلك منعا للضرر وغلقا لبلب شر  -الذين قاربوا البلوغ 

عظيم ، ألا وهو زنا المحارم ، ينقل الإمام الفقيه الحنفي ابن عابدين عن 
امرأة إلا ام مع أمه وأخته وإذا بلغ الصبي عشرا لا ين: " فتاوي البزازية 

فالمراد التفريق بينهمـا  : "فيعلق ابن عابدين قائلا  " بامرأته أو جاريته 
عند النوم خوفا من الوقوع في المحذور ، فإن الولد إذا بلغ عشرا عقـل  
الجماع ، ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه ، فإن النوم وقت 

يه الثياب عن العورة من الفريقين ، فيؤدي راحة مهيج للشهوة وترتفع ف
إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصا في أبناء هـذا الزمـان   

 . فإنهم يعرفون الفسق أكثر من الكبار
                                                

أخرجه الطبرانى كما فى الترغيب والترهيب ومجمع الزوائـد ، قـال المنـذرى    ) ١(
رواته لا أعلـم فـيهم   ) : ٣/١٧٨( وقال. رواته ليس فيهم مجروح ) : ٣/٧٧(

فيه مساتير ، وليس فيهم ) : ٤/٣٢٧(وقال الهيثمى . كثيرة مجروحا وشواهده 
، رقم  ٧/٤١٢(البيهقى فى شعب الإيمان : وأخرجه أيضا . من قيل إنه ضعيف 

١٠٨٠٠(  



 

 
٢٠٠٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

 –وكما يفرق بين الأولاد بعضهم عن بعض في المضـاجع يفـرق   
تفريقه عن أمه بين الابن أو البنت وأبويه في المضاجع ، فينبغي  –أيضا 

وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في فراشهما ، لأنه ربما يطلع على ما يقع 
بينهما بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها 
وحدها ، وكذا لا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفا مـن  

  )١("الفتنة ،

  

                                                
 )٦/٤٤٠(رد المحتار ) ١(



 

مجلة كلية 
٢٠٠٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  الخاتمة
م علي من لا نبـي بعـده ، سـيدنا    الحمد الله وحده ، والصلاة والسلا

ومولانا محمد بن عبد االله ، وعلي اله وصحبه ومـن والاه ، الحمـد الله   
  .الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبعفوه تندفع الملمات ، وتنفرج الكربات

  أما بعد

علي نعمه ظاهرا وباطنا ، ومن هذه الـنعم   –تعالي  –فقد أسبغ االله 
جرائم الاعتداء علي الأعراض في : ( بعنوان إتمام هذا البحث الذي جاء 

  :وكان من أهم ما جاء فيه ) دراسة فقهية مقارنة .. الفقه الإسلامي 

مـن مقاصـد    االمحافظة علي الأعراض مقصد الشارع جعل أن -١
، وضرورة من الضرورات الخمس ، وشرع من أجـل   التشريع الإسلامي

ذا المقصد ، حتـي جعـل   ذلك كثيرا من الأحكام مما يعتير وسائل لحفظ ه
 .الشارع الموت دفاعا عن العرض شهادة

جعل الشارع الاعتداء علي الأعراض جريمـة يسـتحق فاعلهـا     -٢
، وأنه إن استطاع أن يفلت مـن عقوبتـه   العقوبة الدنيوية قبل الأخروية 

 .في الدنيا فلن يستطيع أن يقلت من عقوبته في الاخرة

، فمنها الاعتداء بالفعل أن صور الاعتداء علي الأعراض متعددة  -٣
الزنا ، واللواط ، والسـحاق ، ومنهـا   : ومن صوره ) الاعتداء الجسدي(

القـذف ،  : الاعتداء باللفظ ، ومن صور الاعتداء اللفظي علي الأعراض 
السباب والشتم في معرض التعيير بالنسب أو الشرف ، ويلحق بالاعتداء 

متعلقة بـالأعراض كجـرائم   الجرائم الإعلامية ال: اللفظي علي الأعراض 



 

 
٢٠٠٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

المقـروءة والمسـموعة    السب والنشر ، وجرائم نشر المواد الإباحيـة 
 .والمرئية

أن جرائم الاعتداء علي الأعراض منها ما أوجب االله فيه عقوبـة   -٤
محددة مقدرة في كتاب االله ، وهي الجرائم التي اشـتمل عليهـا الفصـل    

بعقوبتها ، وإنما تـرك  الأول من هذا البحث ، وجرائم أخري غير مقطوع 
تقدير العقوبة فيها لاجتهاد القاضي واختياره ، ولذلك وقع الخلاف بـين  
الفقهاء في تقدير عقوبتها ، وهي الجرائم التي اشـتمل عليهـا الفصـل    

 .الثاني من هذا البحث

إذا التـزم كـل    أنه يمكن الحد من جرائم الاعتداء علي الأعراض -٥
لفرد بما كلفه به الشـارع مـن واجـب    من الدولة والمجتمع والأسرة وا

ا الرسول لمنوطة بكل علي حدة ، والتي بينهالحماية والرعاية والمراقبة ا
كلكـم راع  : (في الحديث السابق ذكره  –صلي االله عليه وسلم  –الكريم 

 ).وكلكم مسئول عن رعيته

أن ألفاظ الشارع التي سميت بها تلك الجرائم مقصودة للشـارع   -٦
علي عظم تلك الجريمة ، وأنه لا يمكن للفظ اخر أن يؤدي لغرض الدلالة 

مقصود الشارع كتلك الألفاظ التي استخدمها المشرع الحكيم ، لذا ينبغـي  
المحافظة علي لفظ الشارع في الدلالة علي الجريمة ، كلفظ الزنا ، ولفظ 

 .اللواط ، لما فيه من بشاعة الفعل والتشنيع علي الفاعل والمفعول به

بـتغلظ وصـف الجريمـة ، فـالزني     العقوبة يـتغلظ   أن وصف -٧
بالتراضي بين الطرفين يختلف عن الزنا بطريـق الاغتصـاب ، والزنـا    
بطريق الاغتصاب الفردي يختلف عن الزنا بطريق الاغتصاب الجمـاعي  
أو المنظم ، فالزنا بالتراضي عقوبته الحد ، والزنا بالاغتصـاب الفـردي   



 

مجلة كلية 
٢٠١٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

يراه الإمام أو القاضي مع غرم مهر مثلها عقوبته الحد مع التعزير الذي 
يدفعه إليها ، والاغتصاب المنظم ذهب بعض الفقهـاء إلـي أن عقوبتـه    

  .عقوبة المحارب الله ورسوله



 

 
٢٠١١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  المراجع
بن محمد  عبد الرحمن:، للإمام إلي أشرف المسالك إرشَاد السالِك -١

 .اعةالشركة الإفريقية للطب :ط ، شهاب الدين البغدادي بن عسكر ،

محمد بـن  : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، للإمام  -٢
  بيروت -دار إحياء التراث العربي . ط محمد العمادي أبو السعود ،

محمد بن أبـي بكـر   : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، للإمام  -٣
طه عبد الرءوف : ، تحقيق ابن قيم الجوزية  أيوب الزرعي أبو عبد االله 

  .١٩٧٣بيروت ،  -دار الجيل : ط ، سعد

عبد االله بن محمود بن مـودود  : الاختيار لتعليل المختار ، للإمام  -٤
عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب : تحقيق  ،الموصلي الحنفي 

 .الثالثة: م الطبعة  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ -لبنان / بيروت  -العلمية 

، للإمـام أبـي عمـر    الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  -٥
: هـ تحقيـق ٤٦٣يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي، ت 

م  ٢٠٠٠محمد علـي معـوض ، دار الكتـب العلميـة     -سالم محمد عطا
 .بيروت

. الشافعي ، مع مختصر المزني  ط محمد بن أدريس الأم ، للإمام -٦
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

محمد بن يوسـف الشـهير بـأبي    :  المؤلف،  البحر المحيط ـ   -٧
 ١٤٢٢ -بيـروت  / لبنان -دار الكتب العلمية :  ، طبعةحيان الأندلسي 

الشـيخ عـادل أحمـد عبـد     : تحقيق ، الأولى الطبعة،  م ٢٠٠١ -هـ 
  .الشيخ علي محمد معوض -الموجود 



 

مجلة كلية 
٢٠١٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

) : ١/٦٦(التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضـعي   -٨
  اب العربي ، بيروتدار الكت: عبد القادر عودة ، ط

التلقين في الفقه المالكي، للإمام عبد الوهاب بن علي بن نصـر   -٩
،  تحقيق محمد ثالـث سـعيد الغـاني    ٣٦٢الثعلبي المالكي أبو محمد ت

  .مكة المكرمة١٤١٥الناشر المكتبة التجارية، سنة النشر 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسـالة ابـن أبـي زيـد      -١٠
المكتبـة   :الناشر،  صالح عبد السميع الآبي الأزهري: اني، للإمامالقيرو

 .بيروت -الثقافية

أبي عبد االله محمد بن أحمد بـن  : الجامع لأحكام القرآن ، للإمام  -١١
: المتـوفى  (أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

دار عـالم الكتـب،   : هشـام سـمير البخـاري ، ط   : تحقيق ) هـ ٦٧١
 م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣: لرياض، ا

ـ للإمام أبي الحسن المـاوردى    في فقه الشافعي الحاوى الكبير -١٢
 .دار الفكر ـ بيروت/ دار النشر 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، للحصكفي ، مع حاشـية رد   -١٣
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط ،المحتار ، لابن عابدين 

دار . ط ،القرافـي   أحمد بن إدريس شهاب الدين الذخيرة، للإمام -١٤
 .الغرب الإسلامي

: الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع ،للإمـام   -١٥
: تحقيـق  ) هـ١٠٥١: المتوفى (منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 

 لبنان –بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر  .طسعيد محمد اللحام 



 

 
٢٠١٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

المطبعـة الأزهريـة    - حجر ، لابن الزواجر عن اقتراف الكبائر -١٦
 .هـ  ١٣٢٥الطبعة الأولى  -المصرية 

الشرح الكبير لسيدي أبي البركات أحمد الدردير تحقيـق الشـيخ    -١٧
 .دار الفكر) ٤/٣٢٣(محمد عليش 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل : العناية شرح الهداية ، المؤلف -١٨
الـدين   الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن ، الشـيخ جمـال  

 .دار الفكر: ، الناشر) هـ ٧٨٦: المتوفى(الرومي البابرتي 

أبو العباس : المؤلف،  أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق  -١٩
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بـالقرافي  

  .عالم الكتب: الناشر،  )هـ٦٨٤: المتوفى(

 زيد القيروانـي أحمـد بـن     الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي -٢٠
 ١٤١٥ -الناشـر دار الفكـر   ١١٢٥غنيم بن سالم النفراوي المالكي ت 

 .بيروت

االله بن مام أبي عمر يوسف بن عبدللإالكافي في فقه أهل المدينة، -٢١
 .بيروت ١٤٠٧عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية، 

بـن  للإمام أبي محمد على ،  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -٢٢
، كتور محمد فضل عبد العزيز المرادهـ تحقيق الد٦٨٦زكريا المنْبجي، م

 دار القلم ، دمشق الطبعة الثانية

عبد الغني الغنيمـي الدمشـقي   : اللباب في شرح الكتاب، للإمام  -٢٣
 .دار الكتاب العربي: محمود أمين النواوي ط: الميداني، تحقيق 



 

مجلة كلية 
٢٠١٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

بـن أبـي سـهل     المبسوط للإمام  شمس الدين أبو بكر محمـد  -٢٤
دار الفكـر  : خليل محي الدين الميس الناشر: دراسة وتحقيق ، السرخسي

هــ  ١٤٢١للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الطبعـة الأولـى،   
 م٢٠٠٠

المحلى بالآثار شرح المجلى بالإختصار، للإمام علي بن أحمد بن  -٢٥
دار . ، تحقيق الشيخ أحمـد محمـد شـاكر ، ط    حزم الأندلسي أبو محمد

 .الفكر

مالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر    :  ، للإمام المدونة الكبرى -٢٦
،  زكريـا عميـرات  : المحقق ،  )هـ١٧٩: المتوفى (الأصبحي المدني 

 دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان: الناشر 

   ، للإمـام   المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـي    -٢٧
 .بيروت –المكتبة العلمية . ، طأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 

القاسـم سـليمان بـن أحمـد      أبـو : المعجم الأوسط ، المؤلف  -٢٨
طـارق  : ، تحقيق  ١٤١٥القاهرة ،  -دار الحرمين : ، الناشر الطبراني

 .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،بن عوض االله بن محمد 

 –أحمد الزيـات   –إبراهيم مصطفي : المعجم الوسيط ، للمؤلفين  -٢٩
دار . مجمع اللغة العربية ، ط: محمد النجار ، تحقيق  –مد عبد القادر حا

 .الدعوة

علي مذهب عالم المدينة ، للإمام القاضي عبد الوهـاب   المعونة -٣٠
عبد الحق حميش ، منشورات دار . ، تحقيق ودراسة د ٤٢٢البغدادي ت

 .قرطبة



 

 
٢٠١٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

فكر دار ال. ط مد بن حنبل ، لابن قدامة ،المغني في فقه الإمام أح -٣١
 ١٤٠٥أولي . بيروت ، ط

المفردات في غريب القران ، للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد  -٣٢
 .مكتبة نزار مصطفي الباز: المغروف بالراغب الأصفهاني ، الناشر 

: تحقيق ، عبداالله الأصبحي  يمالك بن أنس أب: لإمام ل: موطأ ال -٣٣
 .مصر –دار إحياء التراث العربي :  ، طمحمد فؤاد عبد الباقي 

أبو السعادات المبارك بن :في غريب الحديث والأثر للإمام  النهاية -٣٤
 -هــ  ١٣٩٩بيـروت ،   -المكتبة العلميـة  : الناشر  ،محمد الجزري 

 محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى : م تحقيق ١٩٧٩

: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للإمام  -٣٥
أحمـد بـن عبـد    . د:  بن أمير علي القونوي تحقيـق  قاسم بن عبد االله
 .١٤٠٦جدة ،الطبعة الأولى   –دار الوفاء : ط ، الرزاق الكبيسي

علاء الدين أبو بكـر  : تأليف،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٣٦
 –بيـروت   -دار الكتب العلمية ،  هـ٥٨٧بن مسعود الكاساني الحنفي 

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية ،  لبنان

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام القاضي أبو الوليد محمد بن  -٣٧
بابن رشـد  (أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير 

طبعة جديـدة   ،ه تنقيح وتصحيح خالد العطار ٥٩٥المتوفى سنة ) الحفيد
منقحة ومصححة إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكـر للطباعـة   

 .نشر والتوزيعوال



 

مجلة كلية 
٢٠١٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

دار الكتـب  . ط ،بلغة السالك لأقـرب المسـالك،أحمد الصـاوي     -٣٨
 .بيروت/ لبنان -م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥العلمية 

تاج العروس من جواهر القاموس ، للإمام محمد بن محمـد بـن    -٣٩
عبد الرزاق الحسيني أبي الفيض الملقب بمرتضي ، الزبيـدي ، تحقيـق   

 .دار الهداية. مجموعة من المحققين ، ط

محمـد عبـد   : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، المؤلـف   -٤٠
دار الكتـب  : الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العـلا ، الناشـر   

 بيروت -العلمية 

في شرح المنهاج ، للإمام أحمد بن محمد بن علي  تحفة المحتاج -٤١
المكتبة التجارية الكبري ، لصاحبها مصطفي : بن حجر الهيتمي ، الناشر 

 .١٩٨٣: مد ، تاريخ النشرمح

، للإمام البـاجوري، تحقيـق    تحفة المريد على جوهرة التوحيد -٤٢
 .مكتبة دار السلام ، القاهرة. /ط ، علي جمعة/فضيلة أستاذنا الدكتور

مؤسسـة  . ط ،تفسير سورة النور ، لأبي الأعلـي المـودودي    -٤٣
 .الرسالة

عبـد  : المؤلـف  ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -٤٤
عبد الرحمن بن : المحقق ) ٦٦٣: ص (،  الرحمن بن ناصر بن السعدي

هــ  ١٤٢٠الأولى : الطبعة ،  مؤسسة الرسالة: الناشر ،  معلا اللويحق
 م ٢٠٠٠-

. ، للشيخ سليمان البجيرمـي ، ط حاشية البيجرمي علي الخطيب  -٤٥
 .مصطفي الحلبي



 

 
٢٠١٧  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

/ مؤلفلمحتاج إلى شرح المنهاج ، الحاشية المغربى على نهاية ا -٤٦
دار / ، ط أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمـد المغربـي الرشـيدي   

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بيروت  -الفكر للطباعة 

حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار ، لمحمد علاء الدين  -٤٧
إشراف مكتب البحوث والدراسات دار  ، )نجل المؤلف ابن عابدين(أفندي 

 .زيعالفكر للطباعة والنشر والتو

محى الدين أبو زكريا يحى بـن شـرف   / لإمام لدقائق المنهاج ،  -٤٨
 .دار ابن حزم./ ط ، هـ ٦٧٦المتوفى  /الدين النووى

دار طيبـة  .ط ،دليل الطالب لنيل المطالب، للشيخ مرعي الحنبلي  -٤٩
 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥أولي . الرياض، ط -للطباعة والنشر

لإسـتانبولي  إسماعيل حقي بن مصطفى ا: المؤلف ، روح البيان  -٥٠
 دار إحياء التراث العربى/ دار النشر ،  الحنفي الخلوتي

محمد بن عيسى أبـو  :  ، للإمام الجامع الصحيح ، سنن الترمذي -٥١
دار : ط. أحمد محمد شاكر وآخـرون : تحقيق   ،عيسى الترمذي السلمي 

 .بيروت –إحياء التراث العربي 

اود سـليمان بـن الأشـعث أبـي د    : سنن أبـي داود ، للإمـام    -٥٢
: الناشر ،  محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق  السجستاني الأزدي ، 

 دار الفكر ، 

سنن النسائي الكبري ، للإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الـرحمن    -٥٣
. عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسـن . النسائي ، تحقيق د

 م١٩٩١ – ١٤١١أولي . بيروت ، ط -دار الكتب العلمية: الناشر 



 

مجلة كلية 
٢٠١٨  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الدين أبي عبد االله  -٥٤
محمد بن عبد االله الزركشي المصـري الحنبلي،ــ  قـدم لـه ووضـع      

 -هــ  ١٤٢٣عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتـب العلميـة   : حواشيه
 .بيروت/ م ، لبنان٢٠٠٢

: الجامع الصحيح المختصـر ، للإمـام  صحيح البخاري المسمي ب -٥٥
مصـطفى  . د: تحقيق ،  عبداالله البخاري الجعفي يإسماعيل أبمحمد بن 
 ١٤٠٧بيروت الطبعة الثالثة ،  –دار ابن كثير ، اليمامة :  ط ، ديب البغا

 م١٩٨٧ –

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشـيري  : صحيح مسلم ، للإمام   -٥٦
: الناشر  الزنا ،كتاب الحدود ، باب من اعترف علي نفسه ب  النيسابوري

 .محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت تحقيق  –إحياء التراث العربي  دار

شرح مختصر الأخضري  عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان، -٥٧
في فقه الإمام مالك ، تأليف أبي محمد عبد اللطيف بن المسبح المرداسي 

 .دار الفكر ، بيروت. ط ، المالكي

د بن أحمد بن محم :غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب  للإمام -٥٨
 .بيروت – دار الكتب العلمية. ط ، سالم السفاريني الحنبلي

حسـن بـن محمـد    / غرائب القرآن ورغائب الفرقـان الإمـام    -٥٩
 .دار الكتب العلمية ـ بيروت/ النيسابوري ط 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي : ، للإمام  فتح القدير -٦٠
 دار الفكر: الناشر،  )هـ٨٦١: المتوفى(المعروف بابن الهمام 



 

 
٢٠١٩  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

الحسـن   يب، لأ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني -٦١
 ، دار الفكـر  : الناشـر ،  تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، المالكي 
 .بيروت ١٤١٢

لسان العرب ، للإمام محمد بن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي      -٦٢
 .أولي. بيروت ، ط –دار صادر . ، ط المصري

حجب الحكومة المواقع الإباحية ، الهيثم زعفـان مقـال   لماذا لا ت -٦٣
 م ٩/١١/٢٠١٠إليكتروني منشور علي موقع الألوكة الثقافية بتاريخ 

  : رابط المقال 

http://www.alukah.net/culture/٠/٢٧١٩٨/#ixzz٣EjUvg
FUv 

، د الإباحية شهادة الغرب علي نفسهر مشاهدة الأطفال للموامخاط -٦٤
أحمد إبراهيم خضر ، منشور علي موقع الألوكة الثقافيـة  / مقال للدكتور

ــبكة   ــي شــ ــت(علــ ــوع    ) الإنترنــ ــط الموضــ رابــ
: http://www.alukah.net/culture/٠/٢٧١٠٠/#ixzz٣EiPG

QxGe 

بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر     مختار الصحاح ، للإمام محمد  -٦٥
بيـروت ،   –مكتبة لبنان ناشـرون  . محمود خاطر ، ط: ، تحقيق الرازي

 .م١٩٩٥ – ١٤١٥جديدة . ط

محمد بـن إدريـس أبـو عبـد االله     : المؤلف ،  مسند الشافعي -٦٦
 وتبير -دار الكتب العلمية : الناشر ، الشافعي



 

مجلة كلية 
٢٠٢٠  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

أبو الحسين أحمد بن فارس بـن  : المؤلف ،  معجم مقاييس اللغة -٦٧
،  دار الفكـر : الناشـر  ،  عبد السلام محمد هـارون : المحقق ،  زكريا

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: الطبعة 

. منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل، للشيخ محمـد علـيش   -٦٨
 .م١٩٨٩دار الفكر بيروت .ط

محمـد بـن عبـد    : م مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، للإما -٦٩
دار :ط  ، ٩٥٤الرحمن المغربي أبو عبد االله المعـروف بالحطـاب ، ت   

 .بيروت  ١٣٩٨ -الفكر

  



 

 
٢٠٢١  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  الموضوعات فهرس



  ١٧٧٩  مقدمة

  ١٧٨٥  التمهيد

  ١٧٩٩  الجرائم المنصوص علي عقوباتها: الفصل الأول 

  ١٨٠١  جريمة الزنا: المبحث الأول 

  ١٨٠٣  لتعريف بالزناا: المطلب الأول 

  ١٨١١  حكم الزنا

الحكمة من تسمية الوطء مـن غيـر   : المطلب الثاني 
  عقد زواج صحيح بالزنا

١٨١٣  

أهمية المحافظة علي وصف هذا الوطء الفاحش بلفـظ  
  الزنا

١٨١٧  

  ١٨٢١  وسائل إثبات الزنا: المطلب الثالث 

  ١٨٢٣  الإقرار: الوسيلة الأولي 

  ١٨٢٥  زناشروط صحة الإقرار بال



 

مجلة كلية 
٢٠٢٢  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  ١٨٢٧  الإقرار أم الستر علي نفسه: أي الأمرين أولي 

اختلاف الفقهاء في قبول رجوع المقـر علـي نفسـه    
  بالزنا

١٨٣٠  

  ١٨٣٨  البينة: الوسيلة الثانية 

اختلاف الفقهاء في حكم من شهد بالزنا إذا لم يكتمـل  
  عدد الشهود

١٨٤٢  

  ١٨٥٠  القرينة الدالة علي الزنا: الوسيلة الثالثة 

اختلاف الفقهاء فيما إذا ظهر حمل بـامرأة غيـر ذات   
  زوج وادعت الإكراه علي الزنا

١٨٥١  

  ١٨٥٥  عقوبة الزنا: المطلب الرابع 

اختلاف الفقهاء في الجمع بين التغريب والجلد للزاني 
  البكر

١٨٥٦  

  ١٨٦٧  الإكراه علي الزنا: المطلب الخامس 

رجل المكره علي اختلاف الفقهاء في سقوط الحد عن ال
  ١٨٦٨  الزنا

  ١٨٧٤  )جريمة الاغتصاب(إكراه المرأة علي الزنا 



 

 
٢٠٢٣  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  ١٨٧٦  اختلاف الفقهاء في الأثر المترتب علي الاغتصاب

  ١٨٨٣  الاعتداء المنظم علي الأعراض

  ١٨٨٧  الزنا بالمحارم وعقوبته: المطلب السادس 

  ١٨٩٠  اختلاف الفقهاء في نوع عقوبة واطئ المحارم

  ١٨٩٩  جريمة القذف: الثاني  المبحث

  ١٨٩٩  التعريف بالقذف وحكمه وألفاظه: المطلب الأول 

  ١٩٠٢  حكم القذف ودليله

  ١٩٠٤  الحالات المستثناة من تحريم القذف

  ١٩٠٦  ألفاظ القذف

حكم إسقاط الحد بعفو المقذوف عـن  : المطلب الثاني 
  ١٩٠٩  القاذف

ذف بزنـا  حكم إسقاط الحد عن القـا : المطلب الثالث 
  ١٩١٥  المقذوف

  ١٩٢١  الجرائم غير المنصوص علي عقوباتها: الفصل الثاني 

  ١٩٢٣  جريمة اللواط: المبحث الأول 



 

مجلة كلية 
٢٠٢٤  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  ١٩٢٣  التعريف باللواط وحكمه: المطلب الأول 

  ١٩٢٧  اختلاف الفقهاء في عقوبة اللواط: المطلب الثاني 

  ١٩٣٥  السحاق: المبحث الثاني 

  ف بالسحاق وحكمهالتعري: المطلب الأول 

  
١٩٣٥  

اختلاف الفقهاء في عقوبة مسـاحقة  : المطلب الثاني 
  المرأة المرأة

١٩٣٩  

  ١٩٤٥  حكم الاستمناء وعقوبته: المطلب الثالث 

  ١٩٥٧  التحرش الجنسي: المبحث الثالث 

  ١٩٥٩  حكم نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية

  ١٩٦٩  لمس المرأة الأجنبية

  ١٩٧٥  ءاختلاط الرجال بالنسا

  ١٩٧٨  الخلوة بالمرأة الأجنبية

  ١٩٨١  حكم الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها

  ١٩٨٥  الخضوع بالقول مع امرأة أجنبية بقصد استمالتها إليه



 

 
٢٠٢٥  

  
 )٣١(مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين العدد 

  ١٩٨٩  السباب والشتم: المبحث الرابع 

  ١٩٩٣  جرائم النشر المتعلقة بالأعراض: المبحث الخامس 

ن جـرائم الاعتـداء   وسائل الحد م: المبحث السادس 
  علي الأعراض

١٩٩٩  

مسئولية الدولة والمجتمع في الحد من : المطلب الأول 
  جرائم الاعتداء علي الأعراض

١٩٩٩  

مسئولية الأسرة في الحد من جـرائم  : المطلب الثاني 
  الاعتداء علي الأعراض

٢٠٠٣  

  ٢٠٠٧  الخاتمة

  ٢٠١١  المراجع

  ٢٠٢١  فهرس الموضوعات
  



 

مجلة كلية 
٢٠٢٦  

  
 في الفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباا

  


